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  بسم االله الرحمن الرحيم

وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين  "

   "لهم قولا معروفا ا فارزقوهم منه وقولو
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  "قسمتي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك 

  داود  أبوسنن                                                                                              

  



 عرفانالشكر وال
  المتواضعنعمه الجزی� وتوف�قه لي في انجاز هذا العمل  �لى ،وتعالى س�ب�انه � الشكر

ه و�شجیعه لي في انجاز هذا توجيهات�لى  ش�بل بدر ا��ن الفاضل يس�تاذٔ�شكر �ٔ 

  .م�ا كل التقد�ر و��ترام العمل فجزاه الله عنا كل �ير و�

، وأ�س�تاذة غمام  كما ٔ�شكر ٔ�عضاء لجنة المناقشة المحترمين ا�كتورة جروني فا�زة

  .��ترام، ا�لواتي ٔ��ن لهن كل التقد�ر و ملیكهجریدي 

. 

  حمده عمار                                                             
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 مقدمة

ملكیة مفرزة لا ینازعه فیها احد، یمارس علیها بالاستئثار  على حبجبل الإنسان           

یكون في حالة اشتراك مع  ما التامة من تصرف واستغلال واستعمال،إلا انه أحیانا سلطاته

محددة تحدیدا  وغیرحصته المملوكة في المال الشائع غیر مفرزة  أن  أي على الشیوع، آخرین

 لذلك یعد الشیوع في اغلب الأحیان ة في كل المال الشائع بقدر حصته،بل هي منتشر  مادیا،

استقلالیة المالك في حالة مؤقتة وأمر غیر مرغوب فیه، فتعدد المالكین من شانه أن یحد من 

   .ة فهو مقید بقید عدم إلحاق الضرر ببقیة الشركاءالتصرف بنصیبه في الملكیة الشائع

ومن هنا یتبین لنا أن الإنسان بفطرته التي فطره االله علیها یمیل إلى الملكیة الفردیة           

أو كانت رؤیته في مشاركة  ،ــــ  إلا ما اضطر فیها إلى مشاركة الغیرــــ  التي لا ینازعه فیها احد

  .علیه بالنفعالغیر في الملكیة تعود 

الخلافات والنزاعات بین الشركاء وهم  الأحیان كثیر من في تطرأ وغني عن البیان          

بصدد الانتفاع بالملكیة الشائعة فیؤثر ذلك سلبا على الإدارة العادیة لها مما یؤدي إلى اهتلاك 

فالواقع العملي أن عدم إتمام قسمة  ــــ خاصة منها التي تكتسب بالمیراث ــــ ر الزمنقیمتها بمرو 

  .التركة عاجلا یؤدي إلى اهتلاك قیمتها بمرور الزمن 

فالشیوع باعتباره الحالة القانونیة التي تنجم عن تعدد أصحاب الحق العیني أي           

نصف هي ،ربع  ،اشتراك أكثر من شخص في ملكیة مال بنسبة أو حصة معینة أو نسبة ثلث

" الخلف العام"ئة والمؤقتة للملكیة تنشا غالبا من واقعة الوفاة حیث یعد كل الورثة الصورة الطار 

  .القسمة تتقررشركاء على الشیوع في كل أعیان التركة إلى أن 

الواقع العملي یحتم إجراء القسمة بین الشركاء أن عاجلا أم أجلا لذلك ومع التطور و           

ظاهرة  تصادیة والاجتماعیة من نشوء للمدن الجدیدة وبروزالعمراني وتعقد مناحي الحیاة الاق

تفتت الملكیات إلى ملكیات صغیرة اوجب هذا التطور بلورة منظومة قانونیة تستجیب لهذا 

  .التطور وتعالج إشكالاته خاصة منها ما تعلق بموضوع القسمة
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الأسباب الذاتیة والأسباب ولقد دعتني إلى هذه الدراسة عدة أسباب،تكمن أساسا في          

في هذا الموضوع فالأسباب الذاتیة تتمثل في الرغبة الملحة في الولوج والبحث  ،الموضوعیة

الهام لما له من تأثیر على بنیة العلاقات الاجتماعیة في المجتمع ومن تفكك في الروابط 

، "كان مصدرها الإرث خاصة إذا"الأسریة جراء النزاعات المستدیمة على قسمة الملكیة الشائعة 

  .وهذا ما لمسناه في حیاتنا الیومیة

بعض الاقتراحات في ما یتعلق بالنصوص القانونیة الموضوعیة فتنحصر في تقدیم  الأسباب أما

، والتي نرى أن من شانها أن تدفع وتحفز الملاك ییر المال الشائع في الجزائرالتي تحكم تس

بالقسمة بطرق سلسة وبسیطة تحفظ ملكیة الملاك المشتاعین  الشیوعالمشتاعین للخروج من 

 المطروحة أمام القضاء للفصل فیها المتراكمة و وتدفع بالقضایا وتقضي على المنازعات بینهم،

كذلك تشجیعنا من طرف أستاذنا الفاضل المشرف على هذه  .في أسرع الأوقاتو  بأیسر السبل

  .الهام والحساس ضوعالمذكرة في التصدي والبحث في هذا المو 

  تسلیط الضوء على النقاط التالیة إلىونهدف من وراء هذا البحث 

  .الناجمة عنها والإشكالیاتدراسة الملكیة الشائعة  -

  .التعرف على كیفیة معالجة المشرع الجزائري لموضوع قسمة الملكیة الشائعة -

  .الحصص وإفرازقسمة الملك المشاع  أهمیة -

احات لتحیین النصوص المتعلقة بالقسمة ومراجعتها والتي من شانها ان اقتر  إلىالوصول  -

  .تبسط عملیة القسمة

 في موضوع قسمة الملكیة الشائعةولقد صادفتني في دراستي هذه عدة مواضیع ودراسات سابقة 

بالنظر إلى  قلیلة جدا هذا الموضوع في التشریع الجزائرينجد أن الكتب المتعلقة بدراسة  إذ

إلى القسمة في المواضیع المتعلقة تلك التي تتطرق ما عدا  ،القسمة في الملكیة الشائعةأهمیة 

المتعلقة بقسمة الملكیة  الأكادیمیةومع ذلك وجدت بعض الدراسات والبحوث  بالحقوق العینیة

بین الشریعة الإسلامیة والقانون المدني الشائعة في التشریع الجزائري من ذلك كتاب القسمة 

وكتاب الوجیز في الملكیة العقاریة الخاصة الشائعة للأستاذ  ري للأستاذ احمد خالدي،الجزائ

  .وكتاب الحقوق العینیة في القانون المدني الجزائري ،دلاندهیوسف 
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  :فمنهاالدراسات والرسائل التي استعنت بها والتي عالجت الموضوع  أما

  .لجزائري، للطالب عبد المجید رحابي أحكام قسمة الملكیة الشائعة في النظام القانوني ا -

  .قسمة المال الشائع في القانون المدني الجزائري للقاضي المتربص بوحدیش عادل -

  .كالم أمینة المال الشائع  للقاضیة المتربصة -

التي تحكم قسمة المال الشائع كافیة ومتجانسة  الأحكام أننتیجة  إلىرحابي وصل  فالأستاذ

  .الأحكاممن بعض الغموض والقصور في هذه  أثارهودقیقة، بالرغم ما 

في شكل دلیل عملي  الأحكامفاقتصرت دراستها فقط على تقدیم هذه  أمینةكالم  الأستاذة أما

  .التشریع الجزائري أحكاموفق یتعلق بالتصرف في المال الشائع وقسمته 

تحیین النظم القانونیة وهي كلها دراسات وبحوث مكملة لبعضها البعض، لم تركز على ضرورة 

الجزائریة التي تحكم قسمة المال الشائع، وهو ما نتوخاه في بحثنا هذا من نقد للنصوص 

لقصور أو إبهام في بعض القواعد القانونیة ولقد حاولنا في أخر البحث تقدیم جملة من 

  .الاقتراحات علها تكون لبنة أولى لبحوث قادمة إن شاء االله 

 ونقدأساسا في تحلیل ودراسة  ت له في مجال دراستي التي تنحصر وهذا ما تطرق      

المنظومة القانونیة الساریة المفعول والتي تحكم قسمة المال الشائع خاصة القانون المدني 

والملكیات  الجزائري وبعض النصوص الخاصة التي تحكم قسمة الملكیة بین الدولة والخواص،

  .بالنصوص القانونیة المقارنةـــــ  ان ذلك یخدم البحثك إنــــ مع الاستعانة  الزراعیة،

بالمنهج التاریخي فیما یتعلق  ولقد استعنت في هذه الدراسة حسب طبیعة موضوع البحث     

 بتطور النظم التي تحكم الملكیة الشائعة وقسمتها،والمنهج التحلیلي فیما یتعلق بالقواعد  

   .التشریع الجزائريالمنظمة لقسمة الملكیة الشائعة في 

قسمة الملكیة الشائعة في النظام القانوني ولمعالجة كل هذه النقاط المتعلقة بموضوع    

المشرع الجزائري في بلورة منظومة تشریعیة  توفیقالجزائري نطرح الإشكالیة الآتیة ما مدى 

  .علي الخروج من حالة الشیوع الأفراد كافیة ومتجانسة تنظم قسمة الملكیة الشائعة وتحفز
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وهذه الإشكالیة تدفعني إلى التصدي وتحلیل مضمون القواعد القواعد القانونیة التي         

تحكم قسمة الملكیة الشائعة في القانون الجزائري وإبراز القصور والصعوبات عند تطبیق هذه 

  .المواد، وما هي الحلول المقترحة لتذلیلها

   الأولالفصل  فأمافصلین  إلىاسة من خلال الخطة المقترحة التي قسمتها لهذه الدر  وسأتطرق

 مفاهیمي للملكیة الشائعة وقسمتها، ففي المبحث التمهیديمن خلاله بتحدید الإطار الت قم

وفي  ، ثم في المبحث الأول إلى مفهوم الملكیة الشائعة،ا إلى تطور نظام الملكیة الشائعةتطرقن

بارها باعت المهیأة أما المبحث الثالث فخصصناه إلى قسمة مفهوم القسمة،المبحث الثاني إلى 

ولم ندرج قسمة المهیأة في الفصل الثاني المتعلق بالقسمة النهائیة  ،قسمة منافع لا تنهي الشیوع

 .أسوة بما درج علیه شراح القانون وفقهاء الشریعة وهم بصدد تصدیهم لموضوع القسمة

ثاني فخصصناه إلى الإطار القانوني لقسمة الملكیة الشائعة من خلال أما الفصل ال          

حكام وفي المبحث الثاني الأ المبحث الأول تطرقنا فیه إلى الأحكام التي تحكم القسمة الاتفاقیة،

  . وفي المبحث الثالث الآثار المترتبة على قسمة الملكیة الشائعة ،التي تحكم القسمة القضائیة
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  الفصل الأول

 الشائعة الإطار المفاهیمي لقسمة الملكیة

وهي ملكیة مشتركة لكافة الشركاء في  ،صور نظام الملكیة تعد الملكیة الشائعة احد          

فكل شریك یملك جزء من المال الشائع  ،جمیع أجزاء المال الشائع بنسب معینة معنویا لا مادیا

باعتبار حصته العائدة له لكنها غیر محددة تحدیدا مادیا أي غیر مفرزة بل منتشرة في كافة 

ووضع غیر مرغوب فیه في كثیر  ،ارئةوتعتبر الملكیة الشائعة ملكیة مؤقتة وط ،المال الشائع

  .من الأحیان

ومع تقدم الإنسان وتطور المجتمعات والتوسع العمراني وتفتت الملكیات وتعارض           

جعل كل هذا من الملكیة الشائعة مصدرا للنزاعات بین الأفراد،  ،مصالح   الأفراد فیما بینهم

  .خاصة إذا كان مصدرها الإرث

ندرس  القسمة قبل دراسة موضوع بحثنا والمتعلق بالخروج من الشیوع عن طریقلذلك           

  :في هذا الفصل الإطار المفاهیمي للملكیة الشائعة وأنواع وطرق قسمتها وفق الأتي

   

  التطور التاریخي لتنظیم الملكیة الشائعة: مبحث تمهیدي

  .مفهوم الملكیة الشائعة: المبحث الأول

  قسمة الملكیة الشائعة وأنواعها مفهوم: المبحث الثاني

 .یأةاقسمة المه: المبحث الثالث
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  مبحث تمهیدي

  .التطور التاریخي لتنظیم الملكیة الشائعة

 قب التاریخیة المختلفةتكمن أهمیة دراسة تطور تنظیم الملكیة الشائعة عبر الح          

الوقوف على أهم الأحكام التي كانت تحكم الملكیة خاصة الملكیة الشائعة من البدایات الأولى 

لظهورها مرورا بالعصور البدائیة الأولى فالعهد الروماني إلى العصر الحدیث وذلك من اجل 

قانونیة التي كانت تحكمها من نصوص ومصادر وقواعد  لوصول إلى معرفة النظم القانونیةا

المشرع الجزائري بعض أحكام تنظیم الملكیة الشائعة وقسمتها في  والتي استمد منها وأعراف

  .التقنین المدني على وجه الخصوص

هذه المذكرة ما وجدته من ثراء في المادة المتعلقة بالقسمة في  إعدادبصدد  وأناووجب التنویه 

لو من كتاب أو بالا حرى باختلاف مذاهبها لا تخفكل المصنفات الفقهیة  الإسلامیةالشریعة 

  .باب القسمة

 إلى الأولنتطرق في المطلب  مطلبین فيوفي سبیل ذلك قمنا بتقسیم هذا المبحث           

العهد الروماني ثم نتطرق في المطلب  إلىوصولا  لكیة الشائعة في العصور البدائیةتطور الم

تنظیم الملكیة الشائعة في النظم القانونیة الحدیثة والتي استلهم منها المشرع  إلىالثاني  

  . الملكیة الشائعة في النظام القانوني الجزائري تنظیم الجزائري القواعد التي تحكم 

  تنظیم الملكیة الشائعة في العصور البدائیة والعصر الروماني: المطلب الأول

 إلىالملكیة الشائعة وبدایة ظهورها في العصور البدائیة  أصل نتناول في هذا المطلب          

     :هذا في ما یلي إلىغایة العهد الروماني وسنتطرق 

  تنظیم الملكیة الشائعة في العصور البدائیة: الفرع الأول

صور نظام الملكیة والتي ظهرت للوجود منذ فجر التاریخ  تعد الملكیة الشائعة أقدم          

وبالرجوع تاریخیا في البحث عن أصل الملكیة الشائعة نجد أن هذه الصورة من الملكیة كانت 

  .)01( هي الأصل الذي قامت علیه العلاقات الاقتصادیة في كل المجتمعات البدائیة

 
  .47ص  ، 1984 ط، دار المعارف، سلامالملكیة في الإ، احمد إسماعیل یحي.عیسى عبده ود )01(
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ا م فأول كیة الشائعة عرفت بدایات متواضعةالمل أنذلك یرى احد الباحثین  إلى          

 شركاء إلىأي  الأسرةخارجیة عن  أطراف إلىبعد ذلك  ظهرت في حدود العائلة ثم امتدت

بعضهم عن بعض ویتحكم في ظهورها الحالة التي یعیشها المجتمع ففي فترات السلم  أجانب

وانعدام الاطمئنان والعنف وفي المراحل التي یسود فیها الشك ، نجد الملكیة الفردیة هي السائدة

  . )01( الجماعة وتنتشر بذلك حالة الشیوع إلىیتم اللجوء  والفقر

ثم في  الأكاديالجماعیة ظهرت على هذا النحو في القانون  وهذه الصورة من الملكیة          

التي )  البردي أوراق( كذلك في الحضارة الیونانیة في بعض  ،منه 98قانون حمورابي المادة 

  .)02()مدونة جیوس(تشرح الملكیة الجماعیة في 

في دراساته التاریخیة بخصوص  " CHAMPIONNIERE"  والفقیه الفرنسي          

عقد ظهر للوجود وهو  أول هوالقسمة  أن عقدمن القانون المدني الفرنسي یرى  883المادة 

الأرض، ولقد ظهر في نفس الوقت مع الملكیة والذي للاستیلاء على  الإنسانقام به  فعل أول

ها الطابع الخاص الذي هو بطبیعة الحال مرافق لها، وهو وحده كذلك الذي یتممها وذلك بإعطائ

  .)03(یكونها وهو أول موضوع للنزاعات، ومن ذلك الوقت لم یتخلى عن طبیعته النزاعیة 

  تنظیم الملكیة الشائعة في العهد الروماني: الفرع الثاني

فالملكیة الفردیة هي  ،یعتبر تعدد الملاك لشيء واحد في القانون الروماني استثناءا          

 الأمرتعدد المالك كان هذا  فإذا، فالمالك واحد له السلطة المطلقة على الشيء المملوك، السائدة

، في الملكیة الرومانیة الأصلهو  إبقاؤهفزوال الشیوع لا ، الزوال إلىاستثنائیا وعابرا مصیره 

  .)04(لذلك لم تكن هناك حاجة ملحة لتنظیم الشیوع في حالة البقاء فیه

 ،كاشفة للحقوق لا منشئة لها حكاملأا أنومن المبادئ الثابتة في القانون الروماني           

ثلاثة منها حالة القسمة  أحوالولكنها بصفة استثنائیة تكون ناقلة لحق الملكیة عند الرومان في 

:وتشمل القسمة القضائیة ثلاثة دعاوى هي adjudicatioالقضائیة 

  

   
)01(

Lucie Laflamme,le partage consécutif a l indivision,Wilson et Lafleur  , 1999  , p20.
 

أحكام قسمة الملكیة الشائعة في النظام القانوني الجزائري، جامعة الحاج لحظر باتنة، كلیة الحقوق،  ،عبد المجید رحابي )02(

  .8ص

  )03(
 Lucie Laflamme,Cit  , p20                  

 

  .710ص، 2004ط منشاة المعارف، ،8،ج حق الملكیة الوسیط في شرح القانون المدني، السنهوري،عبد الرزاق أحمد  )04(
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الشائعة  الأموالودعوى قسمة actio familiae erciscundae  دعوى قسمة التركة           

 actio finiumفصل الحدود بین الجیران ودعوى actio communi dividundo  الأخرى 

regundorum)01(.  

سواء تمت  الأحوالفحكم القاضي في دعوى القسمة یعتبر ناقلا للملكیة في جمیع           

كل شریك  إلىقد نقل  القضائيفیعتبر الحكم  ،الشركاء أوبین الورثة  بالتصفیة أوالقسمة عینا 

  .ما كان یمتلكه شركاؤه في الحصة التي وقعت في نصیبه

بالتصفیة فان  أوسواء تمت القسمة القضائیة عینا  مانيفانه في القانون الرو  الأحوالوفي جمیع 

  . )02(حكم القاضي بالقسمة ناقلا للملكیة

  تنظیم الشیوع في التقنینات  الحدیثة: المطلب الثاني

نتطرق في المطلب إلى تطور التنظیم القانوني في كل من لقانون المدني الفرنسي           

كانا لهما اثر البالغ في بلورة الأحكام القانونیة التي تحكم المال والقانوني المدني المصري والذي 

  :الشائع ضمن القانون المدني الجزائري وذلك من خلال الفروع التالیة

  تنظیم الملكیة الشائعة في القانون المدني الفرنسي: الفرع الأول

نون الفرنسي یلاحظ أن إن المتتبع للتطور التاریخي لتنظیم الملكیة الشائعة في القا          

 1804مارس  21والصادر بتاریخ  1804القانون المدني الفرنسي القدیم أو قانون نابلیون 

حذى حذو القانون الروماني ولم یؤسس لتنظیم یحكم قواعد الملكیة الشائعة باستثناء ما تعلق 

  .وما بعدها 815بعملیة القسمة وشكلها والمدرجة ضمن المادة 

حیث صدر تعدیل یؤسس لتنظیم  1976وبقي الحال على هذا النحو إلى غایة سنة           

والمتضمن تنظیم  1976-12-31المؤرخ في  1286-76أحكام الملكیة الشائعة بالقانون 

أي في ثمان عشرة مادة جدیدة تطبق على  815/17إلى المادة  815المواد الشیوع فحدد في 

الى  1873فاقي والمجموعة الثانیة تقع في المواد من الشیوع في حالة عدم وجود تنظیم ات

أي ثمان عشرة مادة أخرى تنظم أحكام الشیوع بشرط اتفاق الشركاء على  1873/18

التي تحكم  ، وساهم هذا النص ألتعدیلي إلى حد كبیر في إصلاح المنظومة القانونیة)03(تطبیقها

  
، 1938الكتاب الثاني في الأموال، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر،  محمد عبد المنعم بدر، القانون الروماني،.د )01( 

  .201- 200ص

  .177ص، 1998، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع عمان، القانون خ، تاریصاحب عبید الفتلاوي.د )02(

  .13ص مرجع سابق، عبد المجید رحابي، )03(
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 تطرأ على الانتفاع بالمال الشائع بصورة هادئةقواعد الشیوع وحد من العدید من المنازعات التي 

  وسلسة، إلا أن هذا لم یكن كافیا بالقدر الذي توخاه المشرع الفرنسي من تعدیله، فاصدر تعدیل 

 ، والساري المفعول ابتدءا من)01(2006-06–23المؤرخ في  728-2006جدید بالقانون 

لمتعلق بالتركات منها خاصة، والمتضمن إصلاحات تتعلق بتنظیم الشیوع ا 01-2007–01

إلى ذلك وفي سبیل تفعیل هذه القواعد المعدلة والمتضمنة تنظیم الشیوع فقد صدر منشور وزاري 

 :یفسر ویفصل أحكام هذا القانون تحت رقم

Circulaire de la DACS n° 2007-12 du 29 mai 2007 relative à la présentation de 
la réforme des successions et des libéralités.  

  تنظیم الملكیة الشائعة في القانون المدني المصري: الفرع الثاني

حذا القانون المدني المصري القدیم حذو القانون المدني الفرنسي القدیم أو قانون           

الاهتمام الكافي بتقنین قواعد قانونیة تنظم الشیوع بالرغم  في عدم إعطائه 1804 نابلیون لسنة

  .من انتشار الشیوع الخلافي أو الوراثي في مصر بكثرة

 16هـ الموافق لـ  1367رمضان  09وبصدور القانون المدني الجدید، الصادر في           

، 1949وبر أكت 15، المعمول به اعتبارا من 1948لسنة  131: ، تحت رقم1948یولیو سنة 

والذي جاء بأحكام تتعلق بتنظیم الملكیة الشائعة لسد الفراغ الذي كان موجودا في القانون 

القدیم، وبالرجوع إلى مذكرة الإیضاحیة لهذا القانون نجد انه في الجزء السادس الصفحة 

   یذكرالأعمال التحضیریة لهذا القانون قد ذكرت بان الملكیة الشائعة لم  من مجموعة التاسعة،

القانون المدني المصري القدیم، مع ما لهذا النوع من الملكیة من الأهمیة والانتشار  عنها شیئا

في مصر وقد تبسط المشروع في الملكیة الشائعة بما یتفق مع أهمیتها فجعل حق المشتري بجز 

   مفرز من

ما یؤول إلى البائع مال الشائع ینتقل إذا لم یقع هدا الجزء عند القسمة في نصیب البائع، إلى 

 في طریق القسمة، ووقف بنوع خاص عند إدارة المال الشائع، وقصر المشروع حق استرداد

... )02(الحصة الشائعة على المنقول

  

   )01(   Loi 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et libéralités  (JO 24 juin 2006) 

   
  .711، صمرجع سابق السنهوري،عبد الرزاق أحمد  )02(
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مادة تتعلق بأحكام الشیوع الاختیاري، ) 25(وفي هذا القانون نجد خمسة وعشرون           

 تتعلق بانقضاء الشیوع بالقسمة) 16(منها ستة عشرة مادة 

ئري أغلب وهذین القانونین الفرنسي والمصري هما اللذان استمد منهما المشرع الجزا          

الأحكام التي تنظم الملكیة الشائعة وقسمتها، وقد أورد المشرع الجزائري هذه الأحكام في الكتاب 

والتي تتعلق بالشیوع  737إلى المادة  713الثالث، الفصل الأول، القسم الرابع من المادة 

  .الاختیاري، أي القابل للقسمة

قواعد لم  حبیسةالتي تنظم الشیوع في التشریع الجزائري بقیت  وما نلحظه أن الأحكام          

تعدل ولم توضح بما فیه الكفایة لدرء كل التفسیرات المتناقضة بخصوص هذه القواعد، حیث 

كان من الأجدر إصدار نصوص تنظیمیة بما فیه الكفایة تفسر القواعد العامة التي تحكم 

رب لبعض الدول لخیر دلیل على ذلك مثل التجربة الشیوع في القانون المدني ولنا في التجا

والمتضمن  1986لعام  21السوریة في تنظیم الشیوع وقسمته وذلك من خلال نص القانون 

  .الشیوع ةقانون إزال

وقد حل هذا القانون جملة من النزاعات المتعلقة بالملكیة الشائعة وتم إلغائه بالقانون           

وإلغاء تشكیل لجان إزالة  1986لعام  21إنهاء العمل بالقانون ن والمتضم 2015لعام  1 رقم

  .الشیوع في المحافظات
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  المبحث الأول

  مفهوم الملكیة الشائعة

وكذا من المفهوم  ،یتحدد مفهوم الملكیة الشائعة من الدلالة اللغویة للمصطلح      

الاصطلاحي الذي حدده فقهاء القانون وفقهاء الشریعة الإسلامیة، ومن التعریف القانوني في 

التشریع الجزائري، مقارنة ببعض تشریعات الدول الأخرى  وسنتناول ذلك من خلال المطالب 

  :التالیة
  

  .تعریف الملكیة الشائعة: المطلب الأول

  .ة الشائعة عن غیرها من المصطلحات المشابهةتمییز الملكی: ثانيالمطلب ال

  .أقسام الشیوع في التشریع الجزائري: ثلثاالالمطلب 

  

  تعریف الملكیة الشائعة: المطلب الأول

نتطرق في هذا المبحث إلى تعریف الملكیة الشائعة من خلال التعرف على معناها           

   :الفروع التالیةاللغوي والاصطلاحي والقانوني وذلك من خلال 

  التعریف اللغوي: الفرع الأول

جاء في القاموس المحیط للفیروزابادي أن الملكیة مأخوذة من الفعل ملك ملكه یملكه           

ملكا بضم اللام أو یثلث أي احتواه قادرا علي الاستبداد به، وماله ملك مثلثا ویحرك وبضمتین 

  . )01(شيء یملكه

  .التملك والامتلاك أي حیازة الأموال الغیر منقولة والمنقولةالملكیة شكل من أشكال 

وبامتلاك الأشیاء والخیرات المادیة یصبح الإنسان مالكا وصاحب ملكیة یعود إلیه وحده تقریر 

  .)02( مصیرها بیعا أو رهنا أو عاریة

  

 
   1555. 1554، ص2008مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروزابادي، القاموس المحیط، دار الحدیث القاهرة، ط )01(

)02(
 297، ص 1996المصطلحات الفقهیة والقانونیة ، الشركة العالمیة للكتاب، ط أولى ، ،جرجس جرجس 
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 ..كدیمومة ا وشیوعا ومشاعا وشیعوعهأما الشیوع فمأخوذ من فعل شاع یشیع شیع          

وهما متشایعان في دار ومشتاعان  ..قسوم والدار شیعة بینهم أي مشاعةغیر م ..وسهم شائع

  . )01(شریكان

  .والشیوع في الاصطلاح اللغوي والقانوني یعني الانتشار والإشهار

حین یكون هنالك  أأما في لغة القانون الملكیة الشائعة هي الحالة القانونیة التي تنش          

حق مشترك بین اثنین أو أكثر وهذا الحق قد یكون مالا أو مجموعة من الأموال لم یتوصل بعد 

إلى قسمتها بین المالكین وكل من یملك جزءا من الحق یسمي مشتاعا ویعتبر شریكا بقدر 

  . )02( نصیبه في كل جزء من أجزاء المال المملوك علي الشیوع

  .الشائعة التعریف الفقهي للملكیة: الفرع الثاني

یملكه أكثر من  ،الملكیة الشائعة تقع على مال معین بالذات أنیري فقهاء القانون           

أما حق كل شریك فیقع على  ،وتتناول هده الملكیة المال الشائع كله غیر منقسم ،شخص واحد

فحق  ،ومن ثم یكون محل حق الشریك هو هذه الحصة الشائعة ،حصة شائعة في هدا المال

 Quote  حصصا دون أن ینقسم المال ذاتهینقسم،  ملكیة على المال الشائع هو الذيال

parts
)03(. 

ومنهم من یرى أن الملكیة الشائعة هي الملكیة التي لا تكون فیها  حصة كل واحد           

 وإنما حصة الشریك محددة تحدیدا معنویا  أي غیر مفرزة ،من الشركاء محددة تحدیدا مادیا

  .)04( على كل ذرات المال الشائع وبنفس نسبة حصة الشریك بالنسبة إلى الشيء المشاعتتوزع 

  

  

 

 )01(
 906مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروزابادي ، مرجع سابق، ص  

  . 212ص  مرجع سابق، جرجس جرجس، )02( 

 .712ص، عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق )03(

 .47ص ،2012 الطبعة الأولى، العینیة،منشورات جامعة جیهان الخاصة، الحقوق قصي سلمان، )04(
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ومنهم من یرى الشیوع على انه الحالة القانونیة التي تنتج عن تعدد أصحاب الحق          

فمحل حق الشریك هو حصة في  ،لأكثر من شخص على مال معین بالذات ، وتكونالعیني

هو الذي ینقسم إلى  الملكیة على المال الشائعلك فحق لذ ،المال الشائع كله غیر منقسم

فالحصة التي یملكها الشریك في الشیوع الشائعة في كل  ،دون أن ینقسم المال ذاته ،حصص

 . )01( المال لا تتركز في جانب منه بالذات

دون أن  ،أن الملكیة الشائعة محلها مادیا مملوكا لأكثر من شخص آخر یرى كذالك         

وإنما تتحدد بصورة رمزیة أو حسابیة في  ،تتركز حصة كل واحد منهم في جانب منه بالذات

  .)02( الحق ذاته

الشائع هو الملك المتعلق بجزء نسبي غیر  واصطلاحا في الشریعة الإسلامیة الملك         

  . )03( مهما كان ذلك الجزء كبیرا أو صغیرا ،معین من مجموع الشيء

فعرفت  ، م في العهد العثماني1876التي صدرت سنة  أما في مجلة الأحكام العدلیة         

على أنها شركة ملك وهي كون الشيء مشتركا بین اثنین  1060الشائعة في المادة الملكیة 

وصیة وتوارث أو  وقبول إیهابأو  كشراءبسبب من أسباب الملك  بهماأي مخصوصا  ،فأكثر

أو  ،كان یشتري اثنان مثلا مالا ،بخلط أموالهم أو اختلاطها في صورة لا تقبل التمییز والتفریق

فیصبح ذلك مشتركا بینهما ویكون كل منهما  ،أو یرثا ،أو یوصي لهما ویقبلا ،یهبهما واحد

 .شریك الأخر في هذا المال

انخرقت عدولهما بوجه ما فاختلطت ذخیرة كذلك إذا خلط اثنان بعض ذخیرتهما أو          

  .)04( الاثنین فتصیر هذه الذخیرة المخلوطة أو المختلطة بین الاثنین مالا مشتركا

  

  

  
  .85، ص2006أحكامها ومصادرها، دار الجامعة الجدیدة، طبعة  ،هیم سعد، الحقوق العینیة الأصلیةنبیل إبرا )01(

  162، ص2016بلحاج العربي، الحقوق العینیة في القانون المدني الجزائري، دار هومة، ط )02(

  .352، ص1998، ، ط الأولى1دخل الفقهي العام، ج ، الممصطفى احمد الزرقاء )03(

  .151ه، ص 1302مجلة الاحكام العدلیة،  المطبعة الأدبیة بیروت، السنة  )04(
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المفرز بین عدد  ا فقهیا للشیوع على انه الملك المختلط غیرویورد الأستاذ بلحاج العربي تعریف

من الملاك دون تحدید لنصیب كل واحد منهم فهو المال المشترك غیر مخصوص بأحد من 

  . )01( أصحاب الحصص بل تتعلق به ملكیاتهم جمیعا

  .التعریف القانوني للملكیة الشائعة: الفرع الثالث

الجزائري صراحة الملكیة الشائعة أسوة ببعض القوانین العربیة لم یعرف المشرع          

من مجلة الحقوق العینیة للجمهوریة التونسیة عرفت الشیوع على انه  56ففي الفصل ،الأخرى

  . )02("  غیر مفرزة حصة كل منهم ،اشتراك شخصین فأكثر في ملكیة عین أو حق عیني " هو

تشریعیا الشروط الواجب توافرها في الملكیة لكي نكون بصدد الملكیة  تحدیداحدد ل ب         

حیث  ،وحصص المالكین أو الملاك غیر مفرزة أي غیر متمیزة ،من مالكین أو أكثر  ،الشائعة

المتعلق بالقانون المدني  1975-09-26المؤرخ  58-75من الأمر  713 نصت المادة

أو أكثر شیئا وكانت حصة كل منهم غیر مفرزة فهم  إذا ملك اثنان " المعدل والمتمم علي انه

   . )03( إذا لم یقم دلیل على غیر ذلك ،الشیوع وتعتبر الحصص متساویة ىشركاء عل

المشرع الجزائري لم یحدد طبیعة محل الملكیة الشائعة  أنویلاحظ في هذه المادة          

 الإنسان إلامنقولا أو عقارا بل اصطلح علیها بمصطلح الشئ والتي في القانون هو كل شئ 

  .وبالتالي یدخل في نطاقه العقار والمنقول معا

الأخیر أن الملكیة الشائعة تتعلق بامتلاك شخص أو عدة أشخاص  نستخلص في         

أي أن الملكیة  ،أي غیر محددة تحدیدا مادیا ،غیر مفرزة وحصة كل واحد منهم فیه ،لنشئ

 النصف أوتثبت لعدة أشخاص علي شيء واحد لكل منهم حصة فیه بنسب معینة كالثلث أو 

  . لكن  لا تتركز حصة كل شریك في جزء معین منه بالذات ،الربع

  

  

  
  .162، مرجع سابق، ص بلحاج العربي )01( 

  . 200، ص10، الرائد التونسي، عدد12-02-1965مؤرخ في 5مجلة الحقوق العینیة، قانون عدد  )02(

المعدل والمتمم بالقانون رقم  1975سبتمبر  30بتاریخ  78ج ر عدد  1975سبتمبر 26مؤرخ في  58 -.75أمر رقم  )03(

  2007- 05-13بتاریخ  31ج ر عدد  2007-05- 13مؤرخ في  07-05
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  تمییز الملكیة الشائعة عن غیرها من المصطلحات المشابهة :المطلب الثاني

تعد الملكیة الشائعة احد صور نظام الملكیة لذا ولتفادي الخلط بینها وبین المصطلحات        

المشابهة لها نتطرق في هذا المطلب إلى إجراء مقارنة بینها وما شابهها من مصطلحات من 

  :خلال الفروع التالیة

  الملكیة الشائعة والملكیة المفرزة: الفرع الأول

حصة كل واحد فیه محددة تحدیدا  ،الملكیة الشائعة مقررة لعدة أشخاص علي شيء         

وینتفع الشریك المشتاع بنسبة حصته في الشيء المشاع في حدود  ،معنویا في الشيء بأكمله

 . ودون الإضرار بباقي المشتاعین معه ،نسبة حصته

یستأثر  ،أن الملكیة المفرزة تتقرر لمالك واحد علي شيء محددا تحدیدا مادیافي حین          

السلطات المخولة لصاحب حق الملكیة من  اویمارس علیه ،لوحده في الحدود المشروعة ابه

  .دون إذن من احد تصرف واستعمال واستغلال

  Propriété indivise et propriété collectiveــ  الملكیة الشائعة والملكیة المشتركة: الفرع الثاني

من القانون  743تناول المشرع الجزائري الملكیة المشتركة بالتعریف في نص المادة          

الحالة القانونیة التي یكون علیها العقار المبني أو مجموع العقارات : "المدني الجزائري على أنها

أشخاص تشمل كل واحدة منها على جزء المبنیة والتي تكون ملكیتها مقسمة حصصا بین عدة 

  ."خاص ونصیب في الأجزاء المشتركة

 من خلال هاته المادة القانونیة فالملكیة المشتركة هي الحالة القانونیة التي یكون علیها         

 العقار المبني أو مجموعة العقارات المبنیة والتي تكون ملكیتها مقسمة إلى حصص بین عدة

 حدة منها على جزء خاص ونصیب في الأجزاء المشتركةأشخاص تشمل كل وا

 ومن خلال ما سبق فإن الملكیة المشتركة هي ملكیة جماعیة یساهم فیها كل شریك

فهي ملكیة واحدة  واحد منهم عن تحقیقه منفردا كل بنصیب بقصد تحقیق غرض مشترك یعجز

  )Propriété collective )01 " :ویطلق علیها اسم لكل الشركاء مجتمعین

  
  8ص ،2015,- 2014السنة الجامعیة ، مذكرة ماستر، النظام القانوني للملكیة العقاریة المشتركة، الزهرة بركة )01(
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  :الفرع الثالث

  Propriété indivise et propriété en main commune الملكیة الشائعة والملكیة الجماعیة أو الجرمانیة

في أن المالك في  ،عن الملكیة في الشیوع أو الجرمانیة تختلف الملكیة الجماعیة         

في حین أن  ،ولكنه لا یملك إلا حصة غیر مفرزة في المال الشائع ،الشیوع هو شخص واحد

لا یملك أي واحد منهم بمفرده لا الشيء  ،المالك في الملكیة الجماعیة هو جماعة من الناس

 ــــ دون أن تكون لهم شخصیة معنویة ــــ جتمعینبل الكل یمتلكون م ,المملوك ولا أیة حصة فیه

لان كل شریك  ،كذلك الملكیة الشائعة هي ملكیة فردیة لا ملكیة مشتركة، كل الشيء المملوك

وینصب حقه مباشرة على هذه  ،في الشیوع یملك ملكیة فردیة حصته في المال الشائع

  .)01(الحصة

  .الجزائريأقسام الشیوع في التشریع : المطلب الثالث

- 09-26المؤرخ في 75ـــــ58وفقا لأحكام القانون المدني الجزائري المتضمن بالأمر          

الشیوع الإجباري  ،المعدل والمتمم فقد ضمن في القسم الرابع منه نوعان من الشیوع 1975

  .والشیوع الاختیاري

 ،الشیوع القابل للقسمة أو، أحكام الشیوع الاختیاري 742إلى  713فتضمنت المواد          

نتطرق إلى سوف و ، 743و742 والشیوع الإجباري تضمنته المواد، والذي هو موضوع دراستنا

 :ذلك من خلال الفرعین التالین

  Indivision forcée ou perpétuelleــ  الشیوع الإجباري: الفرع الأول

لان  ،الشركاء طلب القسمة فیهالشیوع الإجباري هو الشیوع الذي لا یجوز لأي من          

مثل الحائط المشترك  ،الغرض الذي اعد له المال الشائع یقتضي أن یبقى دائما على الشیوع

  ... )02( والأجزاء المشتركة في ملكیة الطبقات

ج لیس للشركاء في مال شائع أن یطلبوا قسمته إذا تبین .م.ق 737وقد نصت علي ذلك المادة 

.ه یجب أن یبقى دائما على الشیوعهذا المال ان من الغرض الذي اعد له

  

 .717و716، مرجع سابق، ص السنهوريعبد الرزاق أحمد  )01( 

   987، مرجع سابق، ص السنهوريعبد الرزاق أحمد  )02(
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ومن تطبیقات الشیوع الإجباري أو الجبري في القانون المدني الجزائري نجد الملكیة          

ج والحائط .م.ق 772إلى  743 ادةمالالمشتركة في العقارات المبنیة أو ملكیة الطبقات والشقق 

 النافذ غیرللملك ج وكذا الطریق الخاص المشترك .م.من ق 708 إلي 703المشترك المواد 

  .)01( ج.م.وما بعدها ق 693المادة  )حق المرور(

  Indivision ordinaire ou facultativeــ  الشیوع الاختیاري: الفرع الثاني

من القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم أحكام  742إلى  713تضمنت المواد          

ویتحقق إما  ،الذي هو موضوع دراستنا ،وهو الشیوع القابل للقسمة ،الشیوع الاختیاري أو العادي

كاشتراك شخصین أو أكثر في  ،ویبرز عن طریق التصرف القانوني بالعقد ،بواسطة القانون

، أو بنسب متفاوتة ،ویتم تحدید نسبة ملكیة كل واحد منهم بنسب متساویة... شراء عقار مثلا

تتحقق فیه إرادة الطرفین  ویتحقق الشیوع الاختیاري كذلك بالهبة والوصیة فهو شیاع إرادي

  .الموصى والموصي له والواهب والموهوب له

ویتحقق أیضا الشیوع الاختیاري بواسطة الواقعة القانونیة كالحیازة المؤدیة إلى التملك عن طریق 

  . )02(التقادم أو بالإرث وهي الحالة الأكثر شیوعا

  

  

  

  

  

  

 

 

  .217بلحاج العربي، نفس المرجع، ص  )01( 

)02(
  67-66ص  ،2014  ،هومة للطباعة والنشر والتوزیع دار ،الوجیز في الملكیة العقاریة الخاصة الشائعة ،یوسف دلا ندة 
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  المبحث الثاني

  مفھوم قسمة الملكیة الشائعة وأنواعھا

بعد أن تطرقنا في المبحث الأول إلى تحدید الإطار المفاهیمي للملكیة الشائعة من          

وإجراء مقارنة بینها وما شابهها من  ،المصطلح لغة واصطلاحا وقانوناحیث مفهوم 

نتناول في هذا المبحث مفهوم القسمة لغة ، ثم أنواع الشیوع في التشریع الجزائري ،مصطلحات

وأنواع القسمة في  ،والموانع التي ترد علیه ،ومضمون الحق في طلب القسمة ،وفقها وقانونا

  :المطالب التالیةالتشریع الجزائري من خلال 
  

  .مفهوم القسمة: المطلب الأول

  .الحق في طلب القسمة والموانع الواردة علیه :ثانيالمطلب ال

  .أنواع القسمة في التشریع الجزائري: الثالثالمطلب 

  

  مفھوم القسمة: المطلب الأول

ثم تحدید  ،نتناول في هذا المطلب تحدید الدلالة اللغویة لمفهوم مصطلح القسمة         

 الإسلامیةمفهوم القسمة الاصطلاحي للقسمة كما عرفه فقهاء القانون وفقهاء الشریعة 

  :والتعریف القانوني لهذا المصطلح وذلك من خلال الفروع التالیة

  التعریف اللغوي للقسمة: الفرع الأول

قسمه مصدر قسم الشيء ی: القسم: سان العرب لابن منظور على أن قسمجاء في ل         

والقسم بالكسر  ،وهي القسمة ،أو قسمه جزاه ،مثال مجلس ،والموضوع مقسم ،قسما فانقسم

  .... )01( النصیب أو الحظ، والجمع أقسام

  

  
 ،بیروت دار صادر، 01طبعة ، لسان العرب الإفریقي المصري، منظور مكرم ابن ابنأبو الفضل جمال الدین محمد  )01(

 .478، ص المجلد الثاني عشر
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مه وقسمه جزأه وهي القسمة بالكسر، وقسم ، یقسقسمه( قاموس المحیط  الوجاء في          

، قسومة جمع أقساملأـ االنصیب ك: القوم الدهر، فرقهم كقسمهم، والقسم بالكسر وكمنبر ومقعد

وبالكسر إذا أرید  ،وهدا ینقسم قسمین بالفتح إذا أرید المصدر... أقسماء  ، جمعكالقسیم

والمال اقتسماه ... أخد كل قسمه : جزء من الشيء المقسوم، وقاسمه الشيءالنصیب أو 

  ... )01(بینهم

: مصدر قسمت الشيء فانقسم، والموضوع مقسم، مثل: القسم: وفي الصحاح  قسم         

وإنما قال االله تعالى  مؤنثة: القسمة: وقاسمه المال، وتقاسماه واقتسماه بینهما، والاسم... مجلس 

لأنها في معنى المیراث ) وإذا حضر القسمة ( بعد قوله  "08"النساء أیة ) فارزقوهم منه ( 

  ... )02( التفریق: والمال، فذكر على ذلك، وتقسمهم الدهر فتقسموا، أي فرقهم فتفرقوا، والتقسیم

  التعریف الفقهي للقسمة: الفرع الثاني

حالة الشیوع واختصاص كل شریك بجزء  إنهاء إلىالقسمة هي العملیة التي تهدف          

  .)03( الشائع یعادل حصته الشائعة قبل القسمة الشيءمفرز من 

كذلك القسمة هي سبیل إزالة الشیوع وبمقتضاها یختص كل شریك بجزء یتناسب مع حصته في 

  .)04( المال الشائع

السابقین أن شراح القانون المدني جعلوا من القسمة أهم نستخلص من التعریفین           

وهي التصرف القانوني الذي حدده المشرع  عملیة أو بالأحرى الوسیلة التي ینقضي بها الشیوع

 .للمشتاعین للخروج من حالة الشیوع

  

  

  
  1323مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروزابادي ، مرجع سابق ، ص  )01(

-940، ص2009الجوهري، الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربیة، دار الحدیث القاهرة، طأبي نصر إسماعیل بن حماد  )02(

941 

  .117ص، 2009، القاهرة، العاتك لصناعة الكتاب، الطبعة الثالثة، الحقوق العینیة، غني حسون طه ومحمد طه البشیر )03(

  .194ص، 1994، منشاة المعارف، 80-79ط، الحقوق العینیة الأصلیة، ريشرح القانون المدني السو ، وحید الدین سوار )04(
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أما اصطلاحا في الشریعة الإسلامیة فقد وردت عدة تعریفات للقسمة وفقا للمذاهب          

  .الفقهیة المختلفة

  :أورد الدكتور نعیم سماره المصري تعریفات الفقهاء للقسمة على النحو الأتي

  .جمع نصیب شائع في مكان معین أو مخصوص :عند الحنفیة القسمة هي

القسمة هي تعیین نصیب كل شریك في مشاع ولو كان التعیین باختصاص  :وعند المالكیة

  .تصرف فیما عین له مع بقاء الشركة في الذات

القسمة تمییز بعض الأشیاء عن بعض وإفرازها عنها بتجزئة : وعرفها الشافعیة والحنابلة بقولهم

  .)01( بالكیل أو غیرهالأشیاء 

جمع النصیب الشائع من مال  :ویرى الأستاذ علي الخفیف أن القسمة في لسان الفقهاء هي

مشترك في جانب معین منه بناء على طلب احد الشركاء فإذا كانت ارض مشتركة بین اثنین 

اء مثلا فقسمت بینهما على حسب سهامهما فاختص كل منهما بجانب معین منهما وكان ذلك بن

على طلب احدهما تمت القسمة وصحت أما إذا لم یكن من احدهما طلب فلا تكون القسمة 

   .)02(صحیحة

القسمة هي تعیین الحصة  والتي تمثل مواقف المذهب الحنفي عرفت مجلة الأحكام العدلیة

  .)03(الشائعة، یعني إفراز الحصص بعضها من بعض بمقیاس ما كالذراع  والوزن والكیل

كذلك القسمة هي ذلك  الطریق الأساسي شرعا وقانونا لإزالة الشیوع من المال          

  .)04( المشترك واشتراك كل شریك بقسم متمیز

 

  
، مجلة الجامعة الإسلامیة، سلسلة الدراسات الإسلامیة، لمجلد قسمة المهیأة في الفقه الإسلامي ،نعیم سماره المصري )01(

  . 2011التاسع عشر، العدد الأول، ینایر 

  .189، ص1996علي الخفیف، الملكیة في الشریعة الإسلامیة مع المقارنة بالشرائع الوضعیة، دار الفكر العربي، ط   )02(

  158، صريهج 1303سنة  ،مجلة الأحكام العدلیة، المطبعة الأدبیة ببیروت  )03(

  .345، صمرجع سابق، قاءمصطفى احمد الزر  )04( 
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والقسمة مشروعة أیضا بنص الكتاب والسنة المطهرة، ففي القرآن الكریم نجد العدید من الایات 

لِّلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَْقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ "  التى تدل على مشروعیتها ومنها قوله عز وجل

  .)01("  انَصِیبًا مَّفْرُوضً  ۚ◌ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَْقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثرَُ 

نْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً "  كذلك قوله تعالى وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْیَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِینُ فَارْزُقُوهُم مِّ

   .)02("مَّعْرُوفًا

سَاكِینِ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْیَتَامَىٰ وَالْمَ "  كذلك قوله تعالى

وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ  ۗ◌ ى الْجَمْعَانِ أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا یَوْمَ الْفُرْقَانِ یَوْمَ الْتَقَ  وَمَاوَابْنِ السَّبِیلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ 

  .) 03("  قَدِیرٌ 

إذا قسمت الدار  ( قال رسول االله صلى االله علیه وسلم :قال  أبي هریرة عنأما في السنة المطهرة 

   وابن ماجه أبو داود رواه ) وحدت فلا شفعة فیها

صَلَّى اللَّهُ  قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  :، قَالَ  ابْنِ عَبَّاسٍ  ، عَنِ  عِكْرِمَةَ  ، عَنْ  ثَوْرِ بْنِ زَیْدٍ  ، عَنْ  مَالِكٍ  نْ عَ و 

وَأَیُّمَا دَارٍ أَوْ أَرْضٍ قُسِّمَتْ فِي  ،فَهِيَ عَلَى قَسْمِ الْجَاهِلِیَّةِ  ،أَیُّمَا دَارٍ أَوْ أَرْضٍ قُسِّمَتْ فِي الْجَاهِلِیَّةِ   "عَلَیْهِ وَسَلَّمَ 

    ) 04(  "فَهِيَ عَلَى مَا قَسَمَ الإِسْلامُ  ، الإِسْلامِ 

  

  

  
  .07الآیة  سورة النساء، )01(

  .08سورة النساء، الآیة   )02(

  .41سورة الانفال، الآیة   )03(

القاضي ابي الولید محمد بن أحمد بن محمد بن احمد ابن رشد القرطبي ، بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، شركة دار  )04( 

  .681، كتاب القسمة، ص  2012مكتبة المعارف ناشرون، بیروت لبنان ، الطبعة 

  

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura4-aya7.html
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1848&idto=1851&bk_no=47&ID=777
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13478
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=6659
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2057
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5703
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4883
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  التعریف القانوني للقسمة: الثالث الفرع

لــــم یعـــــرف القــــانون المـــــدني الجزائــــري القســـــمة أســــوة بأغلـــــب القــــوانین المدنیـــــة العربیـــــة          

ـــــــي نأالأخـــــــرى  إلا  ـــــــانون المـــــــدني الأردن ـــــــي المـــــــادة  الق ـــــــى أنهـــــــا  1038عـــــــرف القســـــــمة ف عل

  .)01(بحكم القاضي أوإفراز وتعیین الحصة الشائعة وقد تتم بالتراضي 

وهذا التعریف مقتضب یتعلق فقط بالقسمة العینیة ولم یشتمل على قسمة التصفیة والتي یراد  

بیع الملك المشاع وتوزیع ثمنه بین الشركاء كل حسب حصته أي أن هدا التعریف استبعد منها 

  .قسمة التصفیة

الذي سار على خطى القانون  الإماراتيكذلك الشأن بالنسبة لقانون المعاملات المدنیة          

إفراز وتعیین الحصة الشائعة وقد تتم (على أن القسمة  1160حیث نص في المادة  الأردني

  .)02( )بالتراضي أو بحكم القاضي

          

إلى أن القسمة هي تلك العملیة القانونیة التي بمقتضاها یزول الشیوع وذلك  نخلص         

ملك مفرز أي مقسم ومحدد تحدیدا مادیا واضح  مالك شائع إلى ملك مالك بإخراج المالك من

  .المعالم یستأثر به لوحده دون مزاحمة احد الشركاء

  

  

  

  

  

  
 )01(

  .1976لسنة  43القانون المدني الأردني رقم  

   87لسنة  1معدل بالقانون الاتحادي رقم  85لسنة  5قانون المعاملات المدنیة لدولة الإمارات العربیة رقم  )02(
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الحق في طلب القسمة والموانع الواردة علیھ :المطلب الثاني  

 

التي القانونیة حق تناولته تشریعات اغلب الدول في النظم  أهمنتناول في هذا المطلب          

شریك عندما نكون بصدد  لأيوهو الحق في طلب القسمة  ألاالقسمة ب الشیوع الخروج منتنظم 

  :ونتناول هذا من خلال الفروع التالیة، الشیوع الاختیاري

  

الحق في طلب القسمة: الفرع الأول  

یعتبر الحق في طلب القسمة حق أصیل لكل مشتاع فلا یجبر أي شریك في البقاء          

نصت على هذا الحق كل التشریعات المدنیة ومنها القانون المدني الجزائري  في الشیوع وقد

على لكل شریك أن یطالب بقسمة المال الشائع ما لم یكن مجبرا  722الذي نص في المادة 

   .)01( علي البقاء في الشیوع بمقتضى نص أو اتفاق

   .)02( منه 834وكذلك  الشأن بالنسبة إلى القانون المدني المصري المادة 

  .)03(  التي تنص على 815كذلك الشأن بالنسبة للقانون المدني الفرنسي المادة 

Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours 
être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention 

  :أساسیتینمن هذه المادة قاعدتین  الأولىمن الفقرة  نستخلص

 اتفاقات من شانها وضع الشركاء في الشیوع بصفة مؤبدة أوشروط  لأيمنع القانون  :الأولى

  .في طلب القسمة حقه والذي من شانه نزع الشریك

   .حق الشریك لا یتقادم ولا یزول بعدم استعماله :الثانیة

  

  
)01(

   .1975 سنة 78ج ر عدد /المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 1975.09.26مؤرخ في  58.75أمر رقم   

 .76ص  ،1948.07.29مكرر بتاریخ  108عدد  ،مجلة الوقائع المصریة ،1948 لسنة 131قانون  )02(
(03)   LOI n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités 

              JORF n°145 du 24 juin 2006 page 9513 
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هو  2007-01-01والساري المفعول ابتداء من  2006-728للإشارة أن القانون          

  . أخر قانون فرنسي الذي جاء بإصلاحات جذریة ومعمقة تتعلق بالشیوع وقسمة المال الشائع

 أوموانع قانونیة  وجدت إذا إلافي الخروج من الشیوع  الأصیلفالفقه الفرنسي یقر بحق الشریك 

  .اتفاقیة تمنعه من ذلك

Le droit au partage était absolu comme aujourd'hui. L'action en partage était 

imprescriptible, et elle en pouvait prendre fin que par la cessation de 

l'indivision )01( .  

فالأصل حسب الأستاذ السنهوري هو عدم إجبار الشریك على البقاء في الشیوع  أي          

للشریك الحق في طلب القسمة حتى یخرج من حالة الشیوع ویرجع ذلك إلى عدم ترحیب المشرع 

بالشیوع إذ انه یثیر بطبیعته المنازعات بین الشركاء في الكثیر من الأحیان نظرا لتداخل 

  .)02( لشيء الواحدوتشابك حقوقهم على ا

التنازل  حق  الشریك في طلب القسمة یتعلق بالنظام العام فلا یجوز أن نخلص إلى         

یسقط هذا  فلا الشیوع في، فللشریك أن یتمسك به مهما طال زمن البقاء عنه، ولا یسقط بالتقادم

نص  حیث :كما  نصت على ذلك صراحة بعض التشریعات المدنیة العربیة ـــالحق بالتقادم 

   .دعوى القسمة لا تسقط بالتقادمـــ  من قانون الالتزامات والعقود المغربي على أن 981الفصل 

ما دام الشیوع قائم أي الملكیة شائعة قائمة فالحق في طلب القسمة یبقى قائما وهو حق لكل و 

موانع اتفاقیة  أو إجباريي حدود ما قرره القانون من موانع مؤبدة شیوع شریك في المطالبة به ف

  .مؤقتة

سواء خلافة عامة  في الشیوع كذلك یثبت هذا الحق أیضا لمن یخلف الشریك الأصلي         

خاصة لان من شان ذلك أن یحل الخلف العام أو الخاص محل الشریك الأصلي في  أو

  .)03(الشیوع

  

 )01(  http://www.cosmovisions.com/droit-Monarchie-Absolue-Prive.htm 

   795السنهوري، مصدر سابق، ص عبد الرزاق أحمد  )02(

  .38، ص 2008القسمة بین الشریعة الإسلامیة والقانون المدني الجزائري، دار هومة، ط  احمد خالدي،  )03(
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في طلب القسمةالموانع الاتفاقیة والقانونیة للحق : الفرع الثاني  

أن یطلب القسمة إذا كان ملزماً بالبقاء في الشیوع، إما  لا یجوز للشریك المشتاع         

وإما لأن طبیعة المال الشائع تأبى القسمة  الشركاء فالعقد شریعة المتعاقدینلوجود اتفاق بین 

  . الدائم أوبالنظر إلى الهدف المعد له أو ما یمكن أن نسمیه بالشیوع المؤبد 

كان الأصل هو حق الشریك وخلفه في طلب القسمة فان المشرع الجزائري أحاط  فإذا         

  :هذا الحق بجملة من الموانع أو القیود نتطرق إلیها فیما یلي

الموانع القانونیة للحق في طلب قسمة المال الشائع/  1  

  .الشائع على البقاء في الشیوعوهي تلك القیود القانونیة والتي تجبر الشریك في المال 

الشیوع الإجباري یجبر الشریك على البقاء في الشیوع وهذا ما نصت علیه المادة  ففي          

لیس للشركاء في مال شائع أن یطلبوا قسمته إذا تبین من  (من القانون المدني الجزائري  737

فالأرض المقام علیها )  لشیوعالغرض الذي اعد له هذا المال انه یجب أن یبقى دائما على ا

العمارة ومدخلها الرئیسي والسلالم وكل ما هو معد للاستعمال المشترك تبقى دائما على الشیوع 

لا یجوز أن تكون الأجزاء  ( م ج.ق 747وهذا ما نصت علیه المادة ، ولا یمكن قسمتها

  .)الحقوق التابعة لها محلا لدعوى التقسیم بیعا بالمزاد بمعزل عن الأجزاء الخاصة أوالمشتركة 

من  (انه  1989-07-10بتاریخ  د للمحكمة العلیا بالقرار الصادرفقد جاء في اجتها         

المقرر قانونا أن الأجزاء المشتركة أو الحقوق التابعة لها لا یجوز أن تكون محلا لدعوى 

  .ثم فان النعي على القرار المطعون فیه لمخالفة القانون غیر سدیدالقسمة ومن 

إن قضاة الموضوع بمصادقتهم على تقریر  ــــ في قضیة الحال ــــلما كان من الثابت          

الخبیر والتصریح بان الأجزاء المشتركة تبقى على حالتها الطبیعیة ولا یجوز تقسیمها باعتبار 

ومتى كان كذلك ، سلیما اق الأطراف یكونوا قد طبقوا القانون تطبیقأن كل تقسیم یضر بحقو 

  .)01( )استوجب رفض الطعن

  

  

  
  . 35ص /  1992/ 3ع ./ق.م/ 10/07/1989قرار مؤرخ  في  )01(
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من المقرر قانونا أن الأجزاء (  1988- 09-26المؤرخ في  47071كذلك القرار رقم          

  .) لها لا یجوز أن تكون محلا لدعوى التقسیمالمشتركة أو الحقوق التابعة 

إن القضاة بمصادقتهم على تقریر الخبیر ــــ في قضیة الحال  ــــولما كان الثابت          

والتصریح بان الأجزاء المشتركة تبقى على حالتها الطبیعیة ولا یجوز تقسیمها باعتبار أن كل 

  .)01( )ا القانونتقسیم لها یضر بحقوق الأطراف یكونوا قد طبقو 

.الموانع الاتفاقیة الواردة على الحق في طلب القسمة /2  

فیما بینهم قد یلجا الشركاء إلى البقاء في الشیوع لمدة معینة وذلك بواسطة الاتفاق          

أسباب أهمها قد یكون من بین الشركاء من هو ناقص الأهلیة تقتضي  لمدة محددة وذلك لعدة

من القانون  88القسمة معه إجراءات قد تطول وذلك بتعیین ولي له وهذا ما نصت علیه المادة 

وقد یكون من ، المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم 1984- 06-09المؤرخ في  11-84

یكون الشركاء أمام مشروع لاستغلال  أو أنمدة معینة بین الشركاء غائب یتوقعون قدومه بعد 

   .)02(المال أو لإجراء إصلاحات فیه وهو في حالة الشیوع

 :من القانون المدني ما یفید ذلك 823في المادة كذلك أورد المشرع الفرنسي 

Le maintien dans l indivision ne peut être prescrit pour une durée supérieur a cinq 
ans. Il peut être renouvelé  dans le cas prévu au premier alinéa de l article 822 
jusqu’ a la majorité du plus jeune des descendants et dans le cas prévu au deuxième 

alinéa du même article jusqu’ au décès du conjoint survivant  . 
)03(

  

بلوغ الوارث : الفرنسي ربط في هذه المادة تجدید مدة الخمس سنوات بشرطینفالمشرع          

  .سن الرشد أو موت الزوجة حسب الحالة

  

  
  . 33ص/3/1992ع/ق.م/26.09.1988مؤرخ في  47071قرار رقم  )01( 

  .798ص ، مصدر سابق ،السنهوريعبد الرزاق أحمد  )02(

    
La loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, portant réforme des successions et des libéralités                                    

)03(
 

       (J.O n° 145 du 24 juin 2006 page 9513 texte n° 1)            
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المشرع الجزائري فقد نص على جواز البقاء في الشیوع بمقتضى اتفاق بین أما          

الأسباب الداعیة لذلك كما هو الشأن بالنسبة للمشرع  722یحدد في المادة الشركاء إلا انه لم 

 :من القانون المدني على  722مادة الفرنسي حیث نصت ال

لكل شریك أن یطالب بقسمة المال الشائع ما لم یكن مجبرا على البقاء في الشیوع بمقتضى ( 

الاتفاق أن تمنح القسمة إلى اجل یجاوز خمس سنوات فإذا  ولا یجوز بمقتضى اتفاق، أونص 

  .)لم تجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق في حق الشریك وفي حق من یخلفه

، )01( البقاء في الشیوع لمدة أقصاها خمس سنوات المشاعینفالمشرع الجزائري أجاز للشركاء 

  .ولم یبین ما إذا كانت هذه المدة قابلة للتجدید أم لا

أنواع القسمة في التشریع الجزائري: ب الثالثالمطل  

  منها إلیهاالقسمة وذلك بتعدد الزوایا التي ینظر  أنواعتتعدد          

  :إلىفمن حیث شمولها تقسم القسمة 

  .وهي القسمة التي تتناول جمیع المال الشائع  partage totalالنهائیة  أوالقسمة الكلیة  -

وهي القسمة التي تتناول جزءا من المال الشائع ویترك   partage partielالقسمة الجزئیة  -

  . الباقي على الشیوع

  :الملاك المشتاعین نجد إرادةومن حیث 

   .وهي القسمة النهائیة تتم بتراضي جمیع الشركاء partage a l amiableالقسمة الاتفاقیة  -

التي تتم بحكم القضاء بناءا  وهي القسمة النهائیة partage en justiceالقسمة القضائیة  -

  .على طلب احد الشركاء

  :للقسمة نمیز بین الشيءحیث قابلیة  ومن حیث

وهي القسمة التي تخص كل متقاسم بنصیب مفرز  partage par natureالقسمة العینیة  -

  .المملوك الشيءمن 

  

  
  .1975، لسنة 78/،ج ر عدد .المعدل والمتممالمتضمن القانون المدني  26.09.1975مؤرخ في  _ 58_75أمر رقم  )01( 
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ما  إذا سمة ثمن المال الشائع بین مالكیهوهي ق partage en licitationقسمة التصفیة  -

  . تعذر قسمته عینا إذابیع بالمزاد العلني 

 إذا إلالا تزیل الشیوع  أنهافیها  والأصلفهي قسمة استغلال منافع  المهیأةقسمة  ماأ         

وهذا وفقا  قسمة نهائیة إلىالمكانیة لمدة خمسة عشر سنة تنقلب بقوة القانون  المهیأةدامت 

  . ج.م.ق 733لأحكام الفقرة الثانیة من المادة 

جمیع  وهي قسمة انتفاع تتم باتفاق partage provisionnel ،الاستغلالیة أو المهیأةقسمة  -

  . الزمانیة والمهیأةالمكانیة  المهیأةونمیز فیها بین ، الشركاء على الشیوع

أنواع القسمة في التقنین المدني الجزائري: الفرع الأول  

والتي حددها  تزیل الشیوع مباشرةالقسمة التي  بأنواعالتعریف  إلىنتطرق في هذا الفرع          

 ألافي الفصل الثاني  أحكامهاالقانون المدني وسنقوم بالتفصیل في  أحكامالمشرع الجزائري في 

  .والقسمة القضائیة ،الودیة أوالرضائیة  أووهي القسمة الاتفاقیة 

لیست قسمة تزیل  الأصلفي  لأنهافسنخصص لها مبحثا في هذا الفصل  المهیأة أما         

  استغلال أوهي مناوبة بین الشركاء في الانتفاع بالملكیة الشائعة فهي قسمة منفعة  وإنماالشیوع 

ضمن  المهیأة إدراجهمهذا المنحى في عدم  الإسلامیةون وفقهاء الشریعة ولقد نحى شراح القان

  .باب القسمة

  partage conventionnel القسمة الرضائیة أو الاتفاقیة / 1

 ببعض لم یعرف المشرع الجزائري في التقنین المدني ماهیة القسمة الرضائیة أسوة         

ج على .م.ق 723نصت المادة  حیث، وترك ذلك لفقهاء القانون الأخرىالقوانین العربیة 

یستطیع الشركاء إذا انعقد إجماعهم إن یقتسموا المال الشائع بالطریقة التي یرونها فإذا كان (

  .)01() بینهم من هو ناقص الأهلیة وجبت مراعاة الإجراءات التي یفرضها القانون

  

  

  
  .1975لسنة  78/ج ر ع ./المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 26.09.1975في  مؤرخ _ 58_75أمر رقم  )01(
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القسمة الرضائیة ( أنهالذلك ترك تعریف القسمة الرضائیة للفقه فمنهم من عرفها على          

  .)01()أو الاتفاقیة هي عقد یبرمه الشركاء  لاقتسام المال الشائع وبالطریقة التي یرونها

الشركاء المشتاعون ومحله المال الشائع  أطرافهالقسمة الرضائیة هي عقد كسائر العقود  أیضا

 الإرادةوخلو  الأهلیةالعقود من تراضى الشركاء وتوافر  أحكامومن ثم تسري على هذه القسمة 

   .)02(من العیوب واستیفاء المحل لشروطه ووجود سبب مشروع

بالتراضي بین كافة الشركاء على الشیوع الذین لهم  أیضا هي تلك القسمة التي تتم         

أهلیة التصرف في حقوقهم وهي تتم بإجماع جمیع الأطراف المالكین في الملكیة الشائعة على 

قسمة المال المشاع نهائیا بان یأخذ كل منهم نصیبه من هذا المال الشائع بالطریقة التي تراضوا 

  .)03(علیها إذا انعقد إجماعهم على ذلك

  :نخلص إلى إن القسمة الاتفاقیة في التشریع الجزائري تشترط لانعقادها شروط هي

  .إجماع كافة الملاك المشتاعین ورضاهم  على قسمة المال المشاع  - أ

 .عدم وجود من بینهم من هو غائب أو ناقص الأهلیة   -  ب
  

 PARTAGE JUDICIAIREالقسمة القضائیة / 2

الرضائیة وذلك بعدم إجماع الشركاء أو وجود من بینهم من هو في حالة تعذر القسمة          

غائب أو ناقص الأهلیة یلجا إلى القضاء لقسمة المال الشائع بین الملاك المشتاعین فمصدر 

القسمة هنا القضاء ولیس كما هو الحال في القسمة الرضائیة فهي تعتمد على إرادة الملاك 

  .الإرادة المشتاعین ورضاهم إعمالا لمبدأ سلطان

ق م ج إذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع فعلى  724جاء في نص المادة          

  .ى على باقي الشركاء أمام المحكمةمن یرید الخروج من الشیوع برفع الدعو 

  

  
  .54ص، مرجع سابق، قصي سلمان )01(

  .805ص، مصدر سابق، السنهوريعبد الرزاق أحمد  )02(

  .195ص ، مرجع سابق، بلحاج العربي )03(
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وتعین المحكمة إن رأت وجها لذلك خبیرا أو أكثر لتقویم المال الشائع وقسمته حصصا          

  .)01( یلحقه نقص كبیر في قیمته أنإن كان المال یقبل القسمة عینا دون 

أن القسمة الرضائیة مصدرها إرادة الملاك المشتاعین ورضاهم في حین إن نستنج          

القسمة القضائیة مصدرها القضاء عند اختلاف الشركاء فیما بینهم أو طلب احدهم الخروج من 

الشیوع فالقسمة القضائیة منوط بإجرائها المحكمة المختصة وهي القسمة التي لا تنتقض بالغبن 

  . التي یمكن الطعن فیها لغبن لحق بالشریك المشتاععكس القسمة الاتفاقیة 
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  المبحث الثالث

  قسمة المهایأة

 إلا، تزیل الشیوع وتفرز لكل شریك حصته محددة تحدیدا مادیا أنهافي القسمة  الأصل         

الفقه والقانون اصطلح على الاتفاق بین الشركاء في الانتفاع واستغلال المال الشائع فیما  أن

 وأسبابمفهومها وتقسیماتها  إلىوسنحاول في هذا المبحث التطرق  یأةابالمهبینهم بما یصطلح 

  :المترتبة علیها من خلال المطالب التالیة والآثار وأحكامها إلیهااللجوء 

  .یأةاالمهمفهوم قسمة : المطلب الأول

  .الطبیعة القانونیة للمهیأة واحكامها وآثارها :ثانيالمطلب ال

  

مفهوم قسمة المهایأة: المطلب الأول  

نتناول في هذا المطلب تحدید الدلالة  یأةاالمهحتى یتسنى لنا تحدید مفهوم قسمة          

  :اللغویة والاصطلاحیة والفقهیة والقانونیة لهذا المصطلح من خلال الفروع التالیة

  

التعریف اللغوي لقسمة المهایأة: الفرع الأول  

لان كل واحد من الشركاء هنا صاحبه بما ، بالنون بالمهانات أیضاوسمیت  ةیأاالمه         

شركاء وهب لصاحبه الاستمتاع بالباء لان كل واحد من ال بالمهاباتسمیت  وأیضا، أراد

  .)01(بحقه

 لمتهیئلوهي الحالة الظاهرة ، في اللغة مفاعلة وهي مشتقة من الهیئة یأةاوالمه         

كل  رضي، أي یبه یافیتراض أمرعلى ضع الشریكان یتوا أنوهو منها،  تفاعل :والتهایؤ، للشيء

الشریك ینتفع بالعین على الهیئة التي ینتفع بها  أي بمعنى أن ،بهیئة واحدة یختارها واحد منهما

  .)02(الأخرالشریك 

  

  

  

)01(
  .65ص ،2015الأولى،  الطبعة ،العلمي الإعصاردار ، الحقوق العینیة التبعیةإبراهیم، عبد العزیز  مأمون 

  .279، صمرجع سابقأحمد خالدي،  )02(
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التعریف الاصطلاحي لقسمة المهایأة: الفرع الثاني  

فقهاء القانون ثم التعریف  أوردهالتعریف الاصطلاحي الذي  إلىنتطرق في هذا الفرع          

  .الإسلامیةالاصطلاحي في الشریعة 

من یرى أن قسمة المهایأة بنوعیها المكانیة والزمانیة هي مقایضة انتفاع  فمن الفقهاء         

ومنهم من یرى أن قسمة المهایأة تهدف إلى تقسیم منافع العین الشائعة بین الشركاء  ،)01(بانتفاع

  . )02(أثناء قیام الشیوع بحیث یحصل كل شریك على قدر من منافعه یتناسب مع حصته 

من ذلك أن قسمة المهیأة تنصب أساسا على الانتفاع بالمال الشائع بین  نستخلص          

  .الشركاء وهي لیست سببا لإزالة الشیوع كأصل عام

أما فقهاء الشریعة الإسلامیة فقد تعددت تعریفاتهم في ما یتعلق بقسمة المهیأة على          

  .افععرفها الأحناف على أنها المهایأة هي قسمة المن :النحو الأتي

كه زمانا معینا من وعرفها المالكیة على أنها اختصاص كل شریك یشترك فیه عن شری         

وعند الشافعیة هي أن تكون العین في ید احدهما ثم في ید الأخر مثل هذه متحد أو متعدد، 

  . المدة

أو كل واحد لهم هي القسمة التي ینتفع احدهما بمكان والأخر بآخر و بق وعرفها الحنابلة         

  .منهما ینتفع شهرا ونحوه

السابقة أن تعریف الأحناف والحنابلة هو أوضحها بحیث جاء  تمن التعریفا ویلاحظ         

شاملا في إظهاره لحقیقة المعرف، إذ اشتمل على نوعي القسمة الزمانیة والمكانیة، أما تعریف 

الشافعیة والمالكیة فقد كان قاصرا في مدلوله على نوع واحد من أنواع هذه القسمة وهو القسمة 

  .)03(الزمانیة

  

  
  .739، مصدر سابق، صالسنهوريعبد الرزاق أحمد  )01( 

  .91نبیل إبراهیم سعد، مرجع سابق، ص )02(

)03(
  .184مرجع سابق، ص  نعیم سمارة المصري، 
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التعریف القانوني لقسمة المهایأة: الفرع الثالث  

بحیث ترك  ولا التشریع المصري، جزائريفي كل من التشریع ال للمهیأةلم یرد تعریف          

  .المجال للفقه القانوني وهذا ما أوردناه في الفرع السابق

ن م 736ـــــ735ـــــ734ـــــ733ولقد أورد المشرع الجزائري أحكام المهایأة في المواد          

  .والمتضمن القانون المدني المعدل والمتتم 1975- 09-29المؤرخ في  75-58الامر

من قانون ) 1176(راتي قد أورد تعریفا للمهیأة في المادة إلا أن المشرع الإما         

قسمة المنافع وقد تكون زمانیة أو  المهیأة" المعاملات المدنیة لدولة الإمارات العربیة، على أنها 

المشترك مدة تتناسب مع حصة كل  مكانیة ففي الأولى یتناوب الشركاء الانتفاع بجمیع المال

  ." منهم بجزء معین من العین المشتركةمنهم وفي الثانیة ینتفع كل 

وهي  ،، ولذلك فهي لا تنهي حالة الشیوعفقسمة المهایأة هي انتفاع لا قسمة ملكیة         

  .طریقة من طرق إدارة المال الشائع، والمهایأة قد تكون زمانیة وقد تكون مكانیة

 الفرع الرابع: أنواع قسمة المهایأة

  .لمهایأة إلى المهایأة الزمنیة والمهایأة المكانیةقسم التشریع الجزائري قسمة ا

 1- المهایأة المكانیة

وهي اتفاق شركاء على أن یختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز، یوازي حصته في          

عن الانتفاع بباقي الأجزاء، و قد نصت على  ــــفي مقابل ذلك  ــــالمال الشائع، متنازلا لشركائه 

یتفق الشركاء في قسمة المهیأة على أن یختص كل " ج على أن .م.ق 733ذلك أحكام المادة 

منهم بجزء مفرز یساوي حصته في المال الشائع متنازلا لشركائه مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي 

، فإذا لم تشترط لها مدة سنوات) 5(ات دة تزید عن خمسة سنو الأجزاء ولا یصح هذا الاتفاق لم

ا لم إذواحدة تتجدد ) 1(أو انتهت المدة المتفق علیها ولم یحصل اتفاق جدید كانت مدتها سنة 

  ".أشهر انه لا یرغب في التجدید) 3(یعلن الشریك إلى شركائه قبل انتهاء السنة الجاریة بثلاثة 

بجزء مفرز من المال الشائع یعادل  یأة المكانیة هي اختصاص كل شریكافالمه         

حصته فیه یستقل بإدارته واستغلاله والانتفاع به، كأن یسكن الدار أو یأجرها، في مقابل انه لا 

  . یحاسب أحدا من الشركاء على ما اختص به هذا الشریك
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ج، حكما مفاده أن .م.ق 733وقد أورد المشرع الجزائري في الفقرة الثانیة من المادة          

سنة، فاستمرار المهیأة ) 15(المهیأة المكانیة تنقلب إلى قسمة نهائیة، إذا دامت خمسة عشرة 

سنة لأكبر دلیل على أن هذه المهیأة هي خیر قسمة للمال ) 15(المكانیة لمدة خمسة عشرة 

  .)01(اح إلیها الشركاء واطمأنوا للتعامل على أساسها الشائع، ارت

 2- المهایأة الزمانیة

  .ل الشائع لمدة معینة بین الشركاءتهدف المهیأة الزمانیة إلى الانتفاع بالما

یجوز أن تكون " من القانون المدني الجزائري  734وهذا ما نصت علیه أحكام المادة          

ترك كل منهم الانتفاع بجمیع المال المش االشركاء على أن یتناولو  قسمة المهیأة أیضا بأن یتفق

  ".لمدة تتناسب مع حصته

  .والملاحظ على هذه المادة انه تم إدراج مصطلح التناول بدل الأصح وهو التناوب

ولا تنقلب المهیأة الزمانیة إلى قسمة نهائیة مهما طالت مدتها، لأن المهیأة الزمانیة          

المال الشائع على حالته دون إفراز وإنما تقسم زمن الانتفاع به عكس المهیأة المكانیة التي تبقى 

تقسم المال الشائع أجزاء مفرزة فهي كالقسمة النهائیة إلا أنها قسمة منفعة لا قسمة ملك، 

  . )02(وبالتالي فهي تهیئ للقسمة النهائیة وتنقلب إلیها

بناء على طلب أحد الخصوم أثناء إجراء  ير من القاضویجوز أن تتم المهیأة بأم         

یمكن للشركاء أن یتفقوا أثناء " ج .م.ق 736القسمة القضائیة وهدا ما نصت علیه المادة 

إجراءات القسمة النهائیة على أن یقسم المال الشائع المهیأ بینهم وتضل هذه القسمة نافدة حتى 

  ... "تتم القسمة النهائیة 

 3- أسباب اللجوء إلى المهایأة

 إلى أسباب متعلقة بطبیعة المال الشائع باللجوء إلى المتهایأة تتعدد الأسباب المتعلقة     

. وأسباب متعلقة بعدم رغبة الشركاء في إنهاء الشیوع

  
    .734سابق، ص، مصدر السنهوريعبد الرزاق أحمد  )01(

)02(
   .739، ص، مصدر سابقالسنهوريعبد الرزاق أحمد  
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فهنا طبیعة  غیر قابل للانتفاع المشترك به، ففي كثیر من الأحیان یكون المال الشائع         

المال المشاع لا یقبل الانتفاع به بصفة مشتركة لذا یتطلب على الشركاء أن یتهایؤا على 

  .الانتفاع به لمدد تحدد بینهم

ه بصفة مشتركة بین جمیع الشركاء وحتى وان كان عدم قابلیة المال المشاع للانتفاع ب         

یعد سببا رئیسیا في ضرورة قسمته، إلا أن الشركاء ارتأوا أن یبقى المال مشاعا بینهم للانتفاع 

من تلك التي  فضلالتي یحصلون علیها من جراء انتفاعهم بالمال الشائع هي أ به، لأن المنفعة

شیوع فیما بینهم، كأن یكون المال المال وانتهى السیحصلون علیها فیما لو حصلت قسمة ذلك 

  ... شاحنة أو حافلة للنقل المشاع مثلا دار مملوكة لعدة أشخاص على الشیوع أو
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الطبیعة القانونیة للمهایأة، أحكامها وآثارها: المطلب الثاني  

الفروع وأحكامها وذلك من خلال ة ألمهایتكییف القانوني لقسمة انتناول في هذا المطلب ال

  :التالیة

  .الطبیعة القانونیة لقسمة المهیأة: الفرع الأول -

  .أحكام قسمة المهیأة: الفرع الثاني -

  .آثار قسمة المهایأة: الفرع الثالث -

 الفرع الأول: الطبیعة القانونیة لقسمة المهایأة

ة على أنها أتطرقنا في المطلب الأول المذكور أعلاه والمتعلق بمفهوم قسمة المهای         

الفقرة  زمانیة، وبالرجوع إلىال المكانیة أوة ألمهایباقسمة منفعة لا قسمة ملك سواء تعلق الأمر 

ة ألمهایعلى أنها عقد إیجار، ففي اة ألمهایج یمكن تكییف قسمة ا.م.ق 733المادة  الأولي من

في المال المكانیة یتفق الشركاء على أن یختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز یوازي حصته 

الشائع، متنازلا لشركائه في مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الأجزاء، فهي إذا منفعة في مقابل 

منفعة، ینتفع الشریك بجزء مفرز فیحصل على نصیب باقي الشركاء في منفعة هذا الجزء في 

  .مقابل حصول الشركاء على نصیبه هو في منفعة الإجراء المفرزة الأخرى

ج یتناول الشركاء الانتفاع بالمال .م.ق 734الزمانیة ووفقا لأحكام المادة ة ألمهایوفي ا         

الشائع كله، فیحصل الشریك في نوبته أي المدة المخصصة له على نصیب باقي الشركاء في 

منفعة المال الشائع، في مقابل حصول شركائه كل في نوبته، على نصیبه هو في منفعة هذا 

عیها، هي مقایضة انتفاع بانتفاع، ومقایضة الانتفاع بالانتفاع تكون إیجارا إذ فالمهیأة بنو ، المال

  .)01(لیس من الضروري أن تكون الأجرة من الإیجار، كما یكون الثمن في البیع نقدا

ة ألمهایأو سواء كانت ا يباتفاق الشركاء أو بأمر من القاضة ألمهایوسواء تمت قسمة ا         

فإنها تخضع من حیث الاحتجاج بها على الغیر ومن حیث حقوق والتزام زمانیة أو مكانیة، 

یعتبر مؤجرا ة ألمهایأطرافها وطرق إثباتها، إلى أحكام عقد الإیجار، ذلك أن الشریك في قسمة ا

  
  .739، مرجع سابق، صالسنهوريعبد الرزاق أحمد  )01(
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ج والتي تنص على .م.ق 735 للشریك الأخر، ومستأجرا منه حصته، وهذا بالرجوع إلى المادة

من حیث جواز الاحتجاج بها على الغیر ومن حیث أهلیة المتقاسمین ة ألمهایتخضع قسمة ا" 

وحقوقهم وطرق الإثبات لأحكام عقد الإیجار، ما دامت هذه الأحكام لا تتعارض مع طبیعة هده 

  .)01("القسمة

والمكانیة تنطبق علیها قواعد الإیجار، إلا ما نستخلص أن قسمة المهیأة الزمانیة منها          

تعارض مع طبیعة هذه القسمة، والمقصود به عدم تطبیق أحكام الالتزام بالوفاء بالأجرة، لأنه 

  . ) 02(یتعارض مع طبیعة القسمة

 الفرع الثاني: الأحكام القانونیة لقسمة المهایأة

والانتفاع بالشئ الشائع أثناء قیام هو تنظیم ة ألمهایلما كان الغرض من قسمة ا         

  :الشیوع، لا إنهائه، إلا لها أحكام خاصة تتعلق بها نتطرق لها فیما یلي

  وجوب إجماع الشركاء على قسمة المهایأة: أولا

لا تتم إلا بإجماع الشركاء، عكس إدارة المال الشائع التي تكفي فیه ة ألمهایإن قسمة ا         

المكانیة من ة ألمهایج، فإجماع الشركاء في قسمة ا.م.ق 716لأحكام المادة الأغلبیة فقط، وفقا 

سنة أن تنقلب قسمة نهائیة، إلا أن المشرع خرج عن ) 15(شانه بعد استمراره خمسة عشرة سنة 

الممهدة للقسمة النهائیة بناء على طلب احد الشركاء ة ألمهایالأصل في إمكانیة القضاء بقسمة ا

  ج .م.ق 736بقا لأحكام المادة أو بعضهم وهدا ط

، وبین المدة التي لا یجوز الاتفاق مقدما ةألمهایسوى المشرع بین الحد الأقصى لمدة ا          

سنین، وهذا ما نصت علیه الفقرة الأولى ) 05(على البقاء في الشیوع لأكثر منها وهي خمسة 

  .ج.م.ق 733من المادة 

  

  
 )01(

في الأعیان المشتركة في القانون المدني الجزائري، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، جامعة  نسیمة درار، قسمة المهیأة 

  .295، ص2014سبتمبر  03الحاج الأخضر باتنة، العدد

  .92بق، صنبیل ابراهیم سعد، مصدر سا )02( 
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  مدة المهایأة: ثانیا

ولن یخرج المشرع على هدا الأصل إلا في المهایأة الممهدة للقسمة النهائیة، التي لم          

  . )01(یحدد لها مدة معینة، بل هي تضل نافدة حتى تتم القسمة النهائیة 

  تحول المهایأة المكانیة الى قسمة نهائیة: ثالثا

ون إذا استمرت خمسة عشرة تنقلب قسمة المهایاه المكانیة إلى قسمة نهائیة بقوة القان         

سنة، فالشركاء الدین تهایاؤا على قسمة المال الشائع لمدة خمسة عشرة سنة لهو خیر ) 15(

  . دلیل على رضاهم واطمئنانهم بهده القسمة وهذا ما نوهنا علیه أعلاه

  آثار قسمة المهایأة :الفرع الثالث

د إیجار، من حیث جواز الاحتجاج خلصنا فیما مضى أن المهایأة تكیف على أنها عق         

بها على الغیر ومن حیث أهلیة المتقاسمین وحقوقهم والتزاماتهم وطرق الإثبات ما دامت هذه 

الأحكام لا تتعارض مع طبیعة هذه القسمة وذلك على اعتبار أن كل شریك مؤجر للشریك 

  .  )02(الآخر ومستأجر منه

على القسمة إلا  والتزامات المتقاسمین، یسري أحكام عقد الإیجار ففیما یتعلق بحقوق         

، بحیث یسهم الشریك شركاء جمیعا بالترمیمات الضروریةما تعارض منها على طبیعتها فیلتزم ال

الذي اختص بمنفعة جزء معین في النفقات التي تقتضیها هذه الترمیمات في دلك الجزء، أما 

وحده، ویلتزم سائر الشركاء بتسلیم الجزء الذي أختص به  الترمیمات التأجیریة فهي علیه

أحدهم، كما یلتزمون نحوه بالضمان، ویلتزم الشریك الذي اختص بعین معینة باستعمالها فیما 

  .أعدت له، وعدم التغییر فیها والمحافظة علیها، وردها عند انتهاء مدة القسمة

في المهایأة تحكمها أحكام عقد الإیجار،  إلى أن التزامات وحقوق المتقاسمین نخلص         

باستثناء الوفاء بالأجرة لأنه یتعارض مع طبیعة هذه القسمة، فالالتزام بالتسلیم تحكمه المواد 

  .2007- 05-13المؤرخ في  05-07ج المعدل والمتمم بالقانون .م.من ق 476،477،478

هالقانون المذكور أعلامن  482و 481و 480و 479والالتزام بالصیانة تحكمه المادة 

  
  296سابق، ص نسیمة درار، مرجع )01(

)02(
  .91سابق، ص نبیل ابراهیم سعد، مصدر 
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، والالتزام 490إلى  483والالتزام بضمان التعرض والاستحقاق والعیوب الخفیة المواد 

  .ج.م.من ق 718بالمحافظة على المال الشائع مصدره المادة 

یسري على عقد قسمة المهایأة أحكام عقد الإیجار، المدرجة بالباب الثامن والخلاصة          

من الفصل الأول، أما فیما یتعلق بالأجرة فإنه بالرجوع لطبیعة قسمة المهایأة باعتبارها مقایضة 

  .  منفعة بمنفعة، فكل شریك مؤجر للشریك الأخر وفي نفس الوقت مستأجر منه
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  الفصل الثاني

  الإطار القانوني لقسمة الملكیة الشائعة

  

نتطرق في هذا الفصل إلى بحث وتحلیل الإطار القانوني لأنواع القسمة التي حددها            

وفعلیة وهي القسمة الاتفاقیة والقسمة القضائیة المشرع الجزائري والتي تزیل الشیوع بصفة نهائیة 

  :والآثار المترتبة عنها وذلك من خلال المباحث التالیة

  

  الملكیة الشائعة الاتفاقیة لقسمةل الإطار القانوني: المبحث الأول

  الإطار القانوني للقسمة القضائیة للملكیة الشائعة: المبحث الثاني

 على قسمة المال الشائعالآثار المترتبة : المبحث الثالث

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 الاطار القانوني لقسمة الملكیة الشائعة                                الفصل الثاني        

37 

 المبحث الأول

  الإطار القانوني للقسمة الاتفاقیة الملكیة الشائعة

بعد أن تعرفنا في الفصل الأول علي تعریف القسمة الاتفاقیة علي أنها اتفاق الشركاء 

بشرط المشتاعین بالإجماع علي قسمة المال المشاع ودیا بینهم وبالطریقة التي یرونها مناسبة 

وجب علیهم إتباع الإجراءات المحددة قانونا في وإلا  ،عدم وجود بینهم من هو ناقص الأهلیة

  .هذا الشأن

  :نتطرق في هذا  المبحث للإطار القانوني الذي ینظم القسمة الاتفاقیة وفق المطالب التالیة

 

   .یةشروط القسمة الاتفاق: المطلب الأول -    

  .إجراء القسمة الاتفاقیةطرق : ثانيالمطلب ال -    

  .الطعن في القسمة الاتفاقیة لغبن: ثالثالمطلب ال -    

  

  شروط القسمة الاتفاقیة: المطلب الأول

، ومحله المال ة الاتفاقیة عقد كغیره من العقود، أطرافه الشركاء المشتاعونإن القسم           

وجب أن تسري علي عقد القسمة هذا أحكام سائر العقود مع  ،الشائع، وسببه إنهاء حالة الشیوع

  .ینهم من هو ناقص الأهلیة أو غائبمراعاة أهلیة المشتاعین إن كان ب

  إجماع كافة الشركاء علي القسمة: الفرع الأول

ي موافقـة لا تصح القسمة الاتفاقیـة للملكیـة الشـائعة إلا بإجمـاع كافـة الشـركاء فـلا تكفـ           

، إلا أنه عند موافقة البعض علي عقد القسـمة الاتفاقیـة ومعارضـة الـبعض بیة منهم لتحقیقهاالأغل

الآخــر فالشــركاء المــوافقین علــي القســمة ملزمــة لهــم وحــدهم  باعتبــار مــوافقتهم إیجــاب موجــه إلــي 

الشركاء المعارضـین إلـي حـین قبـولهم بهـا أو رفضـها ویترتـب علـي ذلـك أن مـن اشـترك فـي إبـرام 

ـــد ال ـــف بعـــض الشـــركاء عـــن عق ـــل مـــن التزامـــه  بحجـــة تخل ـــه أن یتحل ـــة لا یجـــوز ل قســـمة الاتفاقی

الاشتراك في العقد وبذلك یظل العقد قائما بینهم وان كان لا یترتـب علیـه إنهـاء الشـیوع لأنـه غیـر 

نافذ في حق من لم یشترك فیه من الشركاء ویكون للشریك الذي لم یكن طرفا فیه عند إبرامـه أن 
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ج فـإذا .م.ق 63شاء في حدود ظروف الحال وطبیعـة المعاملـة أي عمـلا بـنص المـادة  یقره متى

أقره جمیع من لـم یشـتركوا فیـه أصـبحت القسـمة نافـذة فـي حـق الجمیـع ویترتـب علیهـا إنهـاء حالـة 

  . )01(الشیوع

التي ولابد أن تتوفر في الشركاء الأهلیة الكاملة وأن تكون إرادتهم خالیة من العیوب            

كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة ولم ( ج علي .م.ق 40تشوبها فقد نصت المادة 

  )سنة كاملة 19ن الرشد تسعة عشر وس ،یحجر علیه یكون كامل الأهلیة لمباشرة حقوقه المدنیة

یفرضها  وإذا كان من بین الشركاء من هو ناقص الأهلیة أو غائبا وجب مراعاة الإجراءات التي

  .ج .م.ق723القانون وفقا لما تقتضیه نص المادة 

یجب علیهم استئذان  )ا.ق100مادة(والمقدم  ،)ا.ق95مادة (والوصي  ،)ا.ق 98مادة(فالولي 

  .القاضي قبل أي تصرف یتعلق بالبیع أو القسمة أو الرهن أو المصالحة

  إفراغ عقد القسمة في الشكل الرسمي وشهره: الفرع الثاني

 333تخضع القسمة إلي القواعد العامة في إثبات المعاملات، حیث تنص المادة            

دج أو كان  100.000في غیر المواد التجاریة إذا كان التصرف تزید قیمته عن (ج على .م.ق

غیر محدد القیمة فلا یجوز الإثبات بالشهود في وجوده أو انقضائه ما لم یوجد نص یقضي 

اعتبار قیمته وقت صدور التصرف القانوني ویجوز الإثبات بالشهود بغیر ذلك ویقدر الالتزام ب

  ).دج لم تأت إلا من ضم الملحقات إلى الأصل  100.00إذا كانت زیادة الالتزام علي 

دج فلا یجوز إثباتها إلا بالكتابة  100.000فإذا زادت قیمة المال الشائع محل القسمة علي 

 .ة والقرائنوإذا قلت عن ذلك یجوز إثباتها بالبین

ج فان المشرع لم یحدد محل المال الشائع منقولا أو .م.ق 722طبقا لأحكام المادة            

فإذا كان محل عقد  علي المنقول والعقار على حد سواءعقارا وبتالي فان محل القسمة ینصب 

القسمة منقولا فیكفي فیه التراضي دون حاجة إلى إجراءات شكلیة أي لا یشترط فیه الرسمیة ولا 

  .الشهر

  
  130ص، مرجع سابق، نبیل إبراهیم سعد )01(
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تعلقت القسمة الاتفاقیة بعقار في وسط عمراني  وجب مراعاة أحكام القانون  أما إذا           

-4المتعلق بالتهیئة والتعمیر المعدل والمتمم بالقانون رقم  1990-12-1المؤرخ في  29_90

لكل عملیة تقسیم عقار علي رخصة التجزئة بضرورة الحصول  2004-8-14المؤرخ في  05

 57المادة (مهما كان موقعها داخل المحیط العمراني أو خارجه إلى ملكیتین أو ملكیات عقاریة 

المعدل  1991-05 -21المؤرخ في  176-91والمرسوم التنفیذي ) منه  64و 59و 58و

وكذا بالمرسوم التنفیذي رقم  2006-01- 7المؤرخ في  03-6والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 

وإجراءات ومحتوي وثائق رخصة الذي یحدد كیفیات  2009 09-22المؤرخ في  90-307

إلى  7المواد من (التجزئة وشهادة تقسیم الأرض ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم 

  .)01( )منها  30

المذكور أعلاه تم إلغائه  176-91المرسوم التنفیذي ومما یجب التنویه إلیه أن            

تحضیر  تكیفیال المحدد2015-01 -25المؤرخ في 19-15بموجب أحكام المرسوم التنفیذي 

وعلى شهادة  ،ونص على رخصة التجزئة في المادة السابعة منه ،عقود التعمیر وتسلیمها

  .)02( التقسیم في المادة الثالثة والثلاثین منه

وفقا  إضافة إلى إفراغ القسمة الاتفاقیة المنصبة علي العقار في الشكل الرسمي           

- 12- 15المؤرخ في  91-70من الأمر  12ج و م.م.ق 793و 4و 1- 324لأحكام المواد 

المتضمن مسح  1975-11-12المؤرخ في  74- 75من الأمر رقم  16و 15والمواد  1970

الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري التي لم تراع الإجراءات الشكلیة المنصوص علیها 

وهذا  ،هرها تعتبر قسمة مهیأة مع بقاء ملكیة العقار في حالة الشیوعقانونا لنقل ملكیة العقار وش

 اجتهاد المحكمة العلیا في أحد اجتهاداتها المشهورة بان القسمة الودیة للعقارما استقر علیه 

سنة من تاریخ وقوعها تكون قسمة غیر  15التي لم تفرغ في الشكل الرسمي ولم تمر علیها مدة 

 .)03(التراجع عنها والمطالبة القضائیة بقسمة نهائیة أمام القضاءنهائیة ومن ثم یجوز 

 

  
  196ص  ،مرجع سابق ،بلحاج العربي )01(

  4ص,7رعدد.جالمتضمن تحدید كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها  ، 2015-01-25مؤرخ في  19-15ت رقم .م )02(

  129ص/ 2001/ قم /224884ملف رقم  2000- 05-17 - غ ع–المحكمة العلیا  )03(
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  طرق إجراء القسمة الاتفاقیة: المطلب الثاني

وهي الوسائل أو الطرق التي بمقتضاها إجراء القسمة للملكیة والتي حددها المشرع            

وهي القسمة عینا للمال الشائع أو عن طریق التصفیة وسنتطرق إلى ذلك من  الجزائري ألا

   :خلال الفروع التالیة

  طرق إجراء القسمة الاتفاقیة عینیا أو عن طریق التصفیة: الفرع الأول

  القسمة العینیة -1

للشركاء في الشیوع الاتفاق علي الطریقة التي یرونها مناسبة لاقتسام المال الشائع            

فیما بینهم فإما یقتسمون المال الشائع بینهم قسمة عینیة إذا كان بالإمكان تجزئة المال الشائع 

وهذه الطریقة  ،حصص مفرزة بعضها عن بعض تتفق قدر الإمكان مع حصص الشركاءإلى 

فلا یمكن إجراء القسمة الاتفاقیة عینیا لمال , من القسمة تجري فقط في الأشیاء القابلة للتجزئة

إذا كان المال المشاع یقبل القسمة  ،مشاع لا یقبل القسمة العینیة بطبیعته كالسیارة مثلا أو

فالهدف من ، بیعته إلا انه من شأن هذه القسمة أن تحدث نقص كبیر في قیمتهالعینیة بط

القسمة العینیة للمال المشاع هو حصول  كل شریك على جزء مفرز یعادل حصته أثناء الشیوع  

  .ج.م.من ق 724وهذا ما أكدته الفقرة الثانیة من المادة 

  قسمة التصفیة -2

القسمة عن طریق التصفیة إذا تعذر قسمة المال الشائع وإما أن یختاروا أن تكون            

عینا وهذه الطریقة تعني بیع المال المشاع وتوزیع ثمنه بین المتقاسمین حیث یأخذ كل واحد 

یتم ذلك عن طریق البیع بالمزاد العلني قیمة حصته في هذا المال و مبلغا من النقود یتفق و 

م فقط إذا أجمعوا علي ذلك وهذا ما أكدته المادة ویجوز للمتقاسمین حصر المزایدة فیما بینه

كبیر في قیمة ، أو كان من شأنها إحداث نقص إذا تعذرت القسمة عینا(علي أنه  ج.م.ق 728

بیع هذا المال بالمزاد بالطریقة المبینة في قانون الإجراءات المدنیة وتقتصر  ،المال المراد قسمته

  ) .ذلك  المزایدة علي الشركاء وحدهم إذا طلبوا
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  إجراءات القسمة الاتفاقیة للملكیة الشائعة: الفرع الثاني

  :نتطرق في هذا الفرع إلى إجراءات القسمة الاتفاقیة للمنقولات والعقارات كما یلي

  القسمة الاتفاقیة للمنقولات -1

راضي ، یكتفي فیه بالتفعقد القسمة یكون رضائیا ،إذا كان محل المال الشائع منقولا           

   .)01(شهرل، أي لا یشترط فیها الرسمیة ولا ادون حاجة إلى إجراءات شكلیة

  .ج المتعلقة بالقواعد العامة للإثبات والمذكورة أعلاه.م.ق 333مع مراعاة أحكام المادة 

  القسمة الاتفاقیة للعقارات -2

إلى الوثائق المتعلقة بالملكیة الشائعة  المتعلقة بالعقار استناداالاتفاقیة تتم القسمة            

وبالرجوع إلى مخطط مسح الأراضي التي یقع في دائرتها العقار وعلى ضوء هذه الوثائق 

وشهادة السلبیة التي یصدرها المحافظ العقاري المختص إقلیمیا یقوم خبیر عقاري معتمد بإعداد 

  .مشروع عقد القسمة الذي اجمع علیه الشركاء المتقاسمین

مشروع عقد القسمة هذا في شكل رسمي ویقوم بشهره وتسجیله لدى  فیفرغ الموثق           

المحافظة العقاریة بغیة شهر الحقوق العینیة الأصلیة الواردة على كل جزء مفرز وتحدید هویة 

  .)02( المالك الجدید للجزء المفرز

تجزئة الذي هو بمثابة  متى انصبت القسمة على عقار شائع وجب استصدار قراروالخلاصة 

الرخصة المسبقة یصدر عن رئیس المجلس الشعبي المختص إقلیمیا والواقع في دائرة 

اختصاصه العقار الشائع وذلك لإیداع ملف طلب رخصة تجزئة لدى المصالح التقنیة للبلدیة 

 وعقب دراسته تسلم هذه الرخصة، وتدرج ضمن الملف الذي یقدم للموثق المكلف بتحریر عقد

  :القسمة الاتفاقیة والمتكون أساسا من الوثائق التالیة

  
 جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، تیقرین تیزیري وحماني حكیمة، قسمة المال الشائع في القانون الجزائري، مذكرة ماستر، )01(

  .17ص  ،2013- 2012 نة جامعیةس

السنة الأكادیمیة ، 14دفعة، المدرسة العلیا للقضاء، الجزائريشائع في القانون المدني قسمة المال ال، بوحدیش عادل )02(

  .10ص، 2005-2006
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  .مخطط موقع العقار المشاع -

  .رخصة التجزئة للعقار المشاع -

  .نسخ من مشروع القسمة المعد من طرف الخبیر المختص) 05(خمسة  -

  .العقار المشاعشهادة السلبیة صادرة عن المحافظ العقاري الواقع بدائرة اختصاصه  -

  أحكام خاصة لقسمة بعض الأملاك الشائعة :الفرع الثالث

والتي أحاطها المشرع  الخاصة نتطرق في هذا الفرع لبعض الأحكام القانونیة والتنظیمیة

  .الجزائري ببعض الأحكام الخاصة

القسمة الاتفاقیة للتركةـ 1  

أحد الموثقین  ىللتركة أن یلتجئوا إلأوجب المشرع علي الأطراف في القسمة الودیة            

المؤرخ في  02-06من القانون  03الشكل الرسمي طبقا لأحكام المادة لإفراغ هذا الاتفاق في 

هذا الأخیر ملفا كاملا یقوم علي ضوءه  المتضمن مهنة الموثق حیث یتلقيو  20-02-2005

بتحریر فریضة شرعیة مراعیا فیها أحكام قانون الأسرة في قسمة التركة وفقا لقواعد الشریعة 

الإسلامیة یحدد فیها مناب كل وارث أي الحصة التي تعود إلى كل شریك لذلك علي الموثق 

القرآني وذلك باستناد كل سهم  عند تحریر الفریضة التأكد من صحتها من حیث مطابقتها للنص

لوارث بقدر نصیبه في المیراث وعلیه التحري في إدراج كافة الورثة في الفریضة لأنها تكون 

محل منازعة وطعن من طرف وارث أو أكثر لم یدرج فیها سهوا أو عمدا وقد یسأل الموثق عن 

  .)01(ذلك لأنه هو الذي یحدد من یرث ومن لا یرث ومناب كل وارث 

أن تحدید  13/02/1989المؤرخ في  40396د قررت المحكمة العلیا في قرارها رقم وق

  )02( .الأنصبة في أي تركة كانت لا یقع إلا بعد إقامة فریضة شرعیة

وبعد تحدید الأنصبة في فریضة شرعیة یقوم الموثق بتحریر عقد القسمة الودیة            

.قد وإشهاره في المحافظة العقاریةالعبحضور الأطراف والشهود ویقوم بتسجیل ذلك 

  
  46ص، 2007دار الخلدونیة الطبعة الأولي  ،دلیل الموثق ،حسین طاهري )01(

 .102، مرجع سابق، صحمدي باشا عمر )02(
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أما إدا كان بین الورثة قاصر فان القسمة یجب أن تكون عن طریق القضاء وهدا ما            

وهدا یمثل مظهرا من مظاهر حمایة الذمة  ا.ق 181المادة الفقرة الأخیرة من نصت علیه 

  .المالیة للقاصر في التشریع الجزائري

  القسمة الاتفاقیة بوجود ناقص الأهلیة أو غائب بین الشركاء-2

إذا كان بین الشركاء غائب أو مفقود أو من هو ناقص الأهلیة أو من لم تتوافر فیه            

المادة (الإجراءات الشرعیة القانونیة المتعلقة بنظام الولایة والنیابة الشرعیة الأهلیة وجب مراعاة 

وتعین من یمثلهم ) من قانون الأسرة  115.م إلى 81.م و 2005ج المعدلة عام .م.من ق79

فالقانون   ،في دعوي القسمة لضمان عدم الإجحاف بحقوقهم الشرعیة وفقا لما یقرره القانون

ه إذا كان احد الشركاء غائبا أو فاقدا للأهلیة أو ناقصها فلا تصح القسمة الجزائري یستوجب ان

الاتفاقیة إذ لابد في مثل هذه الحالات من اللجوء إلى القسمة القضائیة حیث تقع القسمة تحت 

إشراف القضاء ویعرض ملف القضیة بواسطة كاتب الضبط علي السید النائب العام قبل عشرة 

  .)01( )من قانون الأسرة  181مادة (م الجلسة أیام علي الأقل من یو 

             

  صةالقسمة الاتفاقیة للمال الشائع بین الدولة وبعض الأشخاص عامة أو خا -3

    

 تقدیم الحصة اللازمة لتسییر هده قد ینشب الخلاف بین الدولة والملاك الخواص في           

الأملاك فلا مناص من إجراء القسمة بینهم وإذا تعذرت القسمة عینیا تقوم إدارة أملاك الدولة 

 ،یقتصر المزاد علیهم أنببیع المال كله بالمزاد العلني بترخیص من الوالي ویمكن للشركاء 

تحصل إدارة أملاك الدولة ناتج البیع وتدفع لكل شریك مقابل حصته في الشیوع وإذا كان احد 

  .)02(الشركاء مشتریا یدفع ثمن البیع بعد خصم مقابل حصته

  

  

  

  

  205، صمرجع سابق ،بلحاج العربي )01( 

المؤرخ في  08.14المتضمن قانون الأملاك الوطنیة المعدل والمتمم بالقانون  01.12.1990المؤرخ في  90.30القانون  )02( 

  .منه 98لاسیما المادة  20.07.2008
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أما إذا كان العقار قابلا للقسمة ودون أن یحدث نقص كبیر في قیمة الحصص            

   .)01(الشركاء أوفطلب القسمة إما أن یكون من إدارة أملاك الدولة 

توجه إدارة أملاك الدولة طلب القسمة للوالي وبمبادرته تقوم  إدارة أملاك الدولة            

الشركاء الجوازي مع ضرورة وجوب إعلام الشركاء بعملیة التقویم وتحدید الحصص بحضور 

یبلغ الوالي لكل شریك في الشیوع نتائج هده العملیة وله مهلة  ،بهده العملیة من طرف الإدارة

شهرین لتقدیم ملاحظاته وبعد انقضاء هدا المیعاد تعد إدارة أملاك الدولة محضر القسمة تحدد 

بین باقي  دولة وتبقى باقي الحصص مشاعةال فیه الحصة التابعة للدولة أي تفرز حصة

وفي حالة رفضهم لهذه القسمة یلتجئون إلى القضاء طلبا للقسمة القضائیة وهذا تطبیقا  ،الشركاء

  .ج وما بعدها.م.ق 724حكام المادة لإ

 وإذا لم یقبلوا بها یرفعون دعوى ویمكن للشركاء أن یطلبوا من الوالي القسمة الاتفاقیة           

ضد الوالي أمام القضاء الإداري لأن أحد طرفي الدعوى شخص معنوي عام وهي الولایة فیعین 

القاضي خبیرا عقاریا لإجراء القسمة وفرز الحصص وتحدید نصیب كل شریك عن طریق 

ج والخلاصة أن العقارات التي تملكها الهیئات المحلیة .م.ق727القرعة طبقا لأحكام المادة 

شخاص الآخرین غیر الدولة تكون موضوع قسمة ودیة أو قضائیة تتدخل علي الشیوع مع الأ

فیها إدارة أملاك الدولة لتعین الحصص وفرزها في إطار المساعدة التقنیة التي تقدمها 

)02(للإدارات
.  

  القسمة الاتفاقیة للعقارات ذات الصبغة الفلاحیة-4

المشرع وضع قیودا علي القسمة نصت إذا كان المال المشاع عقارا فلاحیا فان            

معدل  1990- 11-18المؤرخ في  25 – 90من قانون التوجیه العقاري رقم  55علیها المادة 

  :بما یلي 1995-09-25 المؤرخ في 26ــــــ95ومتمم بالأمر 

  
بعة للدولة وتسییرها المحدد لشروط إدارة الأملاك الخاصة التا  23.11.1991المؤرخ في 454- 91المرسوم التنفیذي  )01( 

  .منه41و40و39لاسیما المواد 

  19.07.1999بتاریخ /ا و/م ع ا م ع/م ع ا و/ 3654مذكرة رقم )مكرر 01(

-  147ص  ،2001دار هومة ط  ، الوجیز في الأموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلیة، أعمر یحیاوي )02(

148 - 149 - 150.  
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لا تلحق هذه المعاملات المختلفة ضررا لقابلیة الأرض للاستثمار ولا تؤدي إلى تغیر ( ... 

التوجیه العقاري  وجهتها الفلاحیة  ولا تتسبب في تكوین أراضي قد تتعارض بحجمها مع مقاییس

 ( ..)01(  

ة فالمشرع یهدف بذلك إلى منع تغیر وجهة الأراضي الفلاحیة و الحد من سلط           

الملاك في قسمة الأراضي الفلاحیة وذلك بمنع إنشاء وحدات عقاریة فلاحیة تتعارض مساحتها 

- 12-20المؤرخ في  490-97مع مقاییس التوجیه العقاري لذلك صدر المرسوم التنفیذي  

  .)02(الذي یحدد شروط تجزئة الأراضي الفلاحیة وفق الآتي  1997

یجب أن تتم كل عملیة تجزئة أرض فلاحیة في حدود مساحة المستثمرة الفلاحیة            

  .المرسوم التنفیذي المذكور أعلاه من 03المرجعیة المذكورة في المادة 

یجب أن یحصل المتقاسمین ابتدءا علي رخصة تقسیم الأراضي الفلاحیة التي تثبت            

  .تصدر عن مدیریة المصالح الفلاحیةقابلیة الأرض الفلاحیة للقسمة العینیة 

ومما تجدر الإشارة إلیه انه لا یوجد نص یوجب الحصول المسبق على هده            

الرخصة وإنما جرى العرف الإداري على دلك حیث إن الموثق یطالب الملاك المتقاسمین عند 

إبرام القسمة الودیة للعقار ألفلاحي للتأكد من احترام ما جاء بت المرسوم التنفیذي المذكور 

لیة الموثق من انه المسؤول الأول على التدقیق في المعلومات أعلاه وهذا لا ینفي مسؤو 

یجب على الموثقین  :لفلاحي حیث نصت المادة السابعة منه علىاالمتعلقة بالوعاء العقاري 

بتحریر وثائق عملیات تجزئة الأراضي الفلاحیة أو تحویل  والمحافظین العقاریین المكلفین

  .قة تلك العملیات لأحكام هذا المرسومالملكیة العقاریة أن یسهروا على مطاب

  

  
 -18مؤرخـــــــــة فـــــــــي  49ج ر ( یتضـــــــــمن التوجیـــــــــه العقـــــــــاري  1990-11-18المـــــــــؤرخ فـــــــــي  25-90قـــــــــانون رقـــــــــم  )01( 

-09-27مؤرخــــــــــة فــــــــــي  55ج ر (  1995-09- 25المــــــــــؤرخ فــــــــــي  26- 95معــــــــــدل ومــــــــــتمم بــــــــــالأمر )  11-1990

1995 (  

بتاریخ  84ج ر عدد المحدد لشروط تجزئة الأراضي الفلاحیة،  20.12.1997مؤرخ في  490- 97ت رقم .م )02(

21.12.1997.  
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یقدم الملف المتعلق بعقد القسمة الودیة للأراضي الفلاحیة المتكون من مخطط            

المستثمرة ومخطط القسمة الودیة وترخیص إدارة المصالح الفلاحیة إلى الموثق المختص وبعد 

تسجیله وشهره ء وأهلیتهم یقوم بتحریر عقد القسمة الودیة ویقوم كذلك بأن یتأكد من هویة الشركا

  .بالمحافظة العقاریة

في الأخیر إلى أن عقد القسمة الودیة للمال المشاع الذي محله عقار لابد  نخلص           

المحافظة العقاریة وتجزئته  بة لدي الموثق وتسجیله وشهره لديأن یفرغ في شكل رسمي من كتا

إلى قطع تتطلب ابتدءا واستصدار رخصة التجزئة للعقارات الغیر مبنیة وشهادة التقسیم  

سیما القانون التهیئة والتعمیر لا بأدواتللعقارات المبنیة تطبیقا للتشریعات والتنظیمات المتعلقة 

المؤرخ في   05-04رقم المعدل والمتمم بالقانون  1990-12- 01المؤرخ في  29 - 90رقم 

الملغى  1991- 05-28المؤرخ في  176-91والمرسوم التنفیذي رقم  14-08-2004

المحدد لكیفیات تحضیر عقود  2015- 01-15المؤرخ في   19-15بالمرسوم التنفیذي رقم 

التعمیر وكیفیة تسلیمها وإلا عد عقد القسمة باطلا وهذا ما أكدت علیه جملة من قرارات 

من ( الذي جاء فیه  1998-11- 17المؤرخ في  210560علیا مثل القرار رقم المحكمة ال

إنشاء أو نقل أو تصریح أو تعدیل أو  ىالمقرر أن العقود الإرادیة والاتفاقات التي ترمي إل

انقضاء حق عیني لا یكون لا اثر حتى بین الأطراف  إلا من تاریخ شهرها في مجموعة 

  .) البطاقات العقاریة

ومن ثم فان استبعاد وثیقة القسمة الودیة المحتج بها من الطاعنین  لعدم شهرها            

 )01(والأمر بإجراء قسمة للتركة یعد تطبیقا سلیما للقانون 
.  

الذي جاء فیه أن القضاء  2002-06 -18المؤرخ في  231832كذلك القرار            

هو قضاء مخالف للقانون ما دام  1993بالمصادقة علي قسمة ودیة تمت بعقد عرفي مؤرخ في 

  .)02(نقل ملكیة أي عقار یجب أن یكون في الشكل الرسمي  أن

  
  180ص ، 2000، 2م ق ع  ، 1998- 11- 17المؤرخ في  210560قرار رقم  )01(

ص  2004، الجزء الأول ،مجلة الاجتهاد القضائي للغرفة العقاریة ،  2002-06- 18مؤرخ في  231832قرار رقم  )02(

265.  
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أما بالنسبة للأراضي ذات الصبغة الفلاحیة فیجب التقید عند قسمتها بأحكام            

شروط تجزئة الأراضي الذي یحدد  1997-12-20المؤرخ في  490-97المرسوم التنفیذي 

الفلاحیة وإدخال مصالح مدیریة المصالح الفلاحیة في كونها الهیئة المخولة بتقدیم رخصة 

  .تجزئة الأراضي الفلاحیة ابتدءا

أما إذا كان بین الشركاء غائب أو مفقود أو ناقص أهلیة أو من لم تتوافر فیهم            

ن على ذلك إذاقص الأهلیة إذا حصل ممثله على الأهلیة فان القسمة الودیة تصح بالنسبة لن

   .)01(وصادقت علیها المحكمة بعد دلك وما عدا دلك وجب اللجوء إلى القسمة القضائیة 

ثم یحرر عقد  في فریضة شرعیة یجب تحدید الأنصبةأما بالنسبة لقسمة التركة            

  .القسمة لدى الموثق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  .205-199ص، مرجع سابق ، بلحاج العربي  )01( 
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  الطعن في القسمة الاتفاقیة لغبن: المطلب الثالث

عقد القسمة الاتفاقیة كغیره من العقود تسري علیه أحكام سائر العقود لذلك فان أوجه            

الطعن فیه هي نفسها أوجه الطعن المطبقة على سائر العقود فیطعن فیه بالإبطال ومن 

 ج  والتي أبطلت.م.ق 92القانون المدني الجزائري ما نصت علیه المادة تطبیقات ذلك في 

   )01(التعامل في تركة إنسان على قید الحیاة ولو برضاه 
.   

فتصرف المورث وذلك بقسمة أملاكه على الورثة وهو على قید الحیاة یعتبر تصرفا             

نون لان التركة لا تصفى إلا بموت باطلا ولا أساس له في الشریعة الإسلامیة أو في القا

  28.10.1992المؤرخ في   91439المورث وهدا ما أكده قرار المحكمة العلیا رقم 

حیث أن تصرف مورث الأطراف بقسمة أملاكه على أولاده لا أساس له في الشریعة            

  .)02(الإسلامیة أو القانون لان التركة لا تفتح إلا بوفاة المورث

كذلك یطعن في القسمة الاتفاقیة بالإبطال إذا كان من بین الشركاء من هو ناقص            

ج فادا لم .م.ق 723الأهلیة إلا إذا روعیت الإجراءات التي یفرضها القانون كما جاء في المادة 

سري ت :ج والتي تنص على.م.ق  79.تراع الإجراءات المتعلقة بنظام الولایة والنیابة الشرعیة  م

على القصر والمحجور علیهم وعلى غیرهم من عدیمي الأهلیة قواعد الأهلیة المنصوص علیها 

  .   )03(إلى من قانون الأسرة 81أي الإحالة إلى المواد من  :في قانون الأسرة

وقد یطعن في القسمة الاتفاقیة بالإبطال لعیب من عیوب الإرادة كوقوع احد الشركاء            

ري في قیمة احد أعیان الأموال المشاعة فقدرت قیمتها بأقل من الحقیقة أو بأكثر في غلط جوه

 أو ثمنها حد كبیر جاز للشریك الذي وقعت في نصیبه هده العین إذا قدرت بأكثر من منها إلى

)04( للشركاء الآخرین إذا قدرت بأقل من قیمتها طلب إبطال القسمة الاتفاقیة للغلط
 .

  
  .مرجع سابق، في المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 26.09.1975مؤرخ 58- 75أمر  )01(

  .105ص ، 2008ط ، دار هومة، القضاء العقاري، حمدي باشا عمر )02( 

المؤرخ  02-05المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم بالقانون .09.06.1984مؤرخ في  11 - 84قانون رقم  )03(

.27.02.2005  

  .898ص ، مرجع سابق، أحمد السنهوري عبد الرزاق )04(
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إلا أن المشرع الجزائري أحاط نقض القسمة الاتفاقیة لغبن في الملكیة الشائعة بنص            

یجوز نقض القسمة : م على.ق 732خاص أسوة بالقانون المدني المصري حیث نصت المادة 

اثبت احد المتقاسمین انه لحقه منها غبن یزید على الخمس على أن  إذاالحاصلة بالتراضي 

تكون العبرة في التقدیر بقیمة الشيء وقت القسمة، ویجب إن ترفع الدعوى خلال السنة التالیة 

للقسمة وللمدعي علیه أن یوقف سیرها ویمنع القسمة من جدید إذا أكمل للمدعي نقدا أو عینا ما 

  .نقص من حصته

 891إلى المادة 887ون المدني الفرنسي فقد نظم نقض القسمة في المواد من المادة أما القان

  .منه

  الغبن الفاحش في القسمة الاتفاقیة ومقداره: الفرع الأول

قد یلحق احد المتقاسمین نقص في قیمة حصته المفرزة من جراء القسمة من شانه            

الشیوع لذلك وإعمالا لمبدأ المساواة والعدالة  عدم حصوله على حصة مفرزة تعادل حصته أثناء

بین المتقاسمین لذلك نص المشرع على قاعدة نقض القسمة أي إمكانیة إبطالها من طرف 

  .الشریك المغبون وسندرس في الفرع الأتي تعریف الغبن ومقداره وكیفیة حسابه

  .تعریف الغبن -1

التي  ات المتقابلة من الناحیة المادیةالالتزامیعرف الغبن على انه عدم التعادل في            

  .)01(یرتبها العقد

لا یتسامح فیه عادة في كل قضیة  ــــأما في الشریعة الإسلامیة فالغبن الفاحش الذي            

فهدا هو الذي تسمع دعواه ثم إن قامت به الحجة من بینة من جانب المدعي أو ــــ  بحسبها

  .یستقل بفسخه علیه فان القسمة تكون مستحقة الفسخ وللمغبون أنإقرار من جانب المدعى 

على وجهها دون جور أو  ء الشركاء أو بعضهم أعیدت القسمةوبعد ذلك إن شا           

تحیف ودون خطا متفاحش سواء في دلك قسمة الإجبار أو قسمة التراضي لان التعادل شریطة 

صحة القسمة بكل حال ما لم ینزل احد عن شيء بطیب نفس منه ولان الإجبار أو القضاء 

 ...مشروط بالعدالة
)02(

  

  .305ص ، 4ط، النهضة العربیةدار ، المبادئ القانونیة العامة، أنور سلطان )01( 

  .93ص، 2011، الإصدار الرابع والعشرون ،مجلة الوعي الإسلامي، القسمة، إبراهیم عبد الحمید إبراهیم سلامة )02(
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إلى أن المشرع الجزائري والمصري أجاز نقض القسمة الودیة لغبن فقط دون  نخلص           

القسمة القضائیة عكس الشریعة الإسلامیة التي أجازتها في قسمة التراضي وقسمة الإجبار أي 

  .القسمة القضائیة

 مقدار الغبن وحسابه -2

وان تكون العبرة في  1/5حدد المشرع الجزائري مقدار الغبن بان یزید على الخمس            

التقدیر بقیمة الشيء وقت القسمة لكي نكون بصدد غبن فاحش ونحى نفس المنحى المشرع 

  .من القانون المدني 845المصري في المادة 

 على مقدار الغبن بأكثر من الربع 889أما القانون المدني الفرنسي فنص في المادة            

ن عینیا أو نقدا ویحدد مقدار الغبن بتقییم الملك المشاع وقت تدفع كتكملة للمتقاسم المغبو   1/4

  .   )01( القسمة ویتقادم مقدار  تكملة الحصة بمرور سنتین على إجراء القسمة

إن اقتضى الأمر بواسطة خبیر ــــ یتم حساب  مقدار الغبن الفاحش من عدمه بالقیام            

المقسوم كله وقت القسمة ثم یتم بعدها تقدیر قیمة حصة تقدیر قیمة المال الشائع ـــ  مختص

الشریك مدعي الغبن وقیمة الجزء المخصص لهذا الشریك ثم تقارن قیمة ذلك الجزء بقیمة 

، الحصة التي آلت إلیه بعقد القسمة وعلى أساس هذه المقارنة یتضح وجود الغبن من عدمه

ركاء على الشیوع وكانت حصصهم متساویة ومثال ذلك إذا كان المال المقسوم مملوكا لخمسة ش

دج فحصة كل شریك منه  50.000 في ذلك المال فان قدرت قیمة المال وقت القسمة بمبلغ

دج أو  8.000 دج فان قّومت حصة الشریك مدعي الغبن فكانت قیمتها تبلغ10.000هي 

مة على أساس وجود أكثر فلا وجود للغبن الفاحش فیها وبالتالي لا یحق له المطالبة بنقض القس

  .الغبن

دینار فتفسخ القسمة على  8.000أما إن قومت حصته فتبین أنها تبلغ اقل من            

  ) .الذي یجاوز في مقداره الخمس وقت القسمة(أساس الغبن الفاحش 

حیث جاء  1982-04- 14بتاریخ  19926وهذا ما أكده قرار المحكمة العلیا رقم            

التقریر الذي صادق علیه قضاة الموضوع اكتفى بتقییم أموال التركة بصفة حیث أن ، فیه

إجمالیة وقارنها بقیمة نفس الأموال التي جاءت في تقریر القسمة فكان ینبغي على الخبیر أن 

یقوم

  
 )01 (                  

LOI n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités                  

              JORF n°145 du 24 juin 2006 page 9513  
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  .تقییم أموال التركة وقت القسمة ونصیب الشریك المغبون: أولا

  .تقییم قیمة نصیب الشریك المغبون حسب القیمة :ثانیا

  . )01(غبن ثم یجري مقارنة بین القیمتین لمعرفة ما إذا كان الشریك المدعي قد لحقه

  دعوى نقض القسمة: الفرع الثاني

عناصر الدعوى القضائیة  تتوافر في دعوى نقض القسمة لغبن كغیرها من الدعاوي القضائیة أن

  :وهي 

  أطراف الدعوى المحل والسبب -1

وهنا هو المتقاسم المغبون أي الشریك الذي لحقه غبن وتنتقل دعوى الغبن إلى  :المدعي -ا

  . )02( رفع دعوى الغبن أو مواصلة السیر فیها الذي لحقه غبن فلوارثه الحق فيك ورثة الشری

كذلك لدائن الشریك الذي لحقه غبن أن یرفع الدعوى باسم مدینه طبقا للقواعد المقررة في 

   .)03(الدعوى الغیر مباشرة

كافة  هنا الخصوم أو من توجه الخصومة بشأنهم وهم في هذه الدعوىوهم  :المدعي علیهم -ب

  .الشركاء لأننا بصدد نقض قسمة اتفاقیة أساسها تراضي كافة الشركاء

  .إبطال عقد قسمة ودیة أما محلها فهو

  .ج.م.ق 723المادة  الاتفاقیة وأساسه القانونيالذي أصاب الشریك في القسمة  وسببها الغبن

  

  

  

  
  .111ص ،1982 ،عدد خاص، نشرة القضاة 1982-04- 14بتاریخ  19926رقم  قرار )01(

  .819ص، مصدر سابق، عبد الرزاق أحمد السنهوري )02(

  .ج.م.ق 190و189المواد  )03(
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  الشروط الشكلیة والموضوعیة-2

ولا بد أن تستوفي الدعوى الشروط والأوضاع المنصوص علیها في المواد            

والإداریة  والمتعلقة أساسا وما یلیها من قانون الإجراءات المدنیة  511والمواد  8.15.13.16

بشروط قبول الدعوى والاختصاص النوعي للجهة القضائیة المختصة بالنظر في دعوى نقض 

  .القسمة الودیة

ج یجب أن ترفع الدعوى .م.ق 732طبقا لأحكام الفقرة الثانیة من المادة  :والمیعاد           

على عقار تحسب من تاریخ شهر السنة التالیة للقسمة، وإذا كانت القسمة منصبة  خلال

  .القسمة

فهذه الدعوى یجب أن ترفع خلال سنة من تاریخ عقد القسمة الودیة  وإلا أصبحت            

غیر مقبولة وهي میعاد إسقاط في الحق في رفعها ولیست مدة تقادم فمیعاد الإسقاط على 

دعوى تكملة الثمن التي تسقط كما هو الشأن في  مدة التقادم لا ینقطع ولا یتوقف سریانه خلاف

  . )01(بالتقادم إذا انقضت ثلاث سنوات 

من تحدید مدة السنة لرفع دعوى نقض القسمة هو لعدم إطالة وقت والهدف            

المنازعات ولاستقرار المعاملات بین الناس ومدة السنة مدة حتمیة حددها القانون المدني بقاعدة 

  .ولا یمكن مخالفتهاآمرة تقتضي الوجوب والإلزام 

  شهر دعوى نقض القسمة الودیة -3

تعد دعوى نقض القسمة الودیة من الدعاوى التي اوجب المشرع إشهارها مسبقا إلى            

جانب دعاوى قضائیة عقاریة أخري كدعوى الإبطال ودعوى الفسخ دعوى البطلان ودعوى 

  . )02( الرجوع

  :شهر هذه الدعاوى بوسیلتین ویتم إثبات

أما بموجب شهادة تسلم من قبل المحافظ العقاري المتواجد بدائرة اختصاصه العقار المتنازع  -ا

  .علیه

عریضة الافتتاحیة على قیام الشهرالتأشیر في أسفل ال -ب

  
  .ج.م.ق 359المادة  )01( 

  .113و  112ص، 2006طبعة ، دار الخلدونیة، الجزائريات العقاریة في التشریع شهر التصرف، جمال بوشنافة )02(
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المتضمن  11-12المؤرخ في 74 -75من الأمر  85وذلك تطبیقا لأحكام المادة            

من قانون الإجراءات  519والمادة  )01( إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري

  . )02(المدنیة والإداریة

شهر دعوى نقض القسمة لغبن لحق بأحد الشركاء إلى إعلام الغیر وتهدف عملیة            

   .)03(حسن النیة بحالة العقار المفرز الذي یمكن أن یعود مشاعا بین المتقاسمین

  الآثار المترتبة على نقض القسمة الودیة: الفرع الثالث

أثار أو  یترتب على قبول دعوى نقض القسمة الودیة لغبن لحق احد الشركاء           

  :بالأحرى نتائج یمكن استخلاصها فیما یلي

نقض القسمة الودیة بحكم قضائي وإبطالها ورجوع ملكیة الشركاء إلى حالة الشیوع            

فتسقط تصرفات الشركاء في الأموال المفرزة التي وقعت في نصیب الشركاء خالیة من الحقوق 

 ،شان اثر إبطال العقد في التصرفات الصادرة للغیرالتي ترتبت للغیر طبقا للقواعد المقررة في 

  .أما أعمال الإدارة فتبقى محتفظة بأثرها حتى بعد نقض القسمة

بسبب غبن لحق بأحد الشركاء من جرائها أجاز  ولتوقي نقض القسمةلكن المشرع            

نقدا أو عینا ما للمدعى علیهم أن یوقفوا سیرها ویمنعوا القسمة من جدید إذا أكملوا للمدعى 

  .ج.م.ق 732رة الثانیة من المادة نقص من حصته وهذا ما نصت علیه الفق

فهنا ومحافظة على الإبقاء على القسمة الودیة أجاز المشرع للشركاء المدعى علیهم            

أن یكملوا للشریك المغبون ما نقص في حصته المفرزة نقدا أو عینا فنحن هنا وفي هذه الحالة 

 فهذه وسیلة، الذي لحق بالشریك المغبون د معیب وذلك بإزالة الغبن الفاحشد تصحیح عقبصد

  

 ،المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري المعدل والمتمم12/11/1975المؤرخ في 74 -75الأمر  )01( 

  .18/11/1975بتاریخ  52ر.ج

- 04- 23عدد بتاریخ  21ج ر، قانون الإجراءات المدنیة والإداریةالمتضمن  2008- 02-25مؤرخ  09-08قانون  )02(

2008.  

جامعة  ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،مجلة المنتدى القانوني، شهر الدعاوى والأحكام القضائیة العقاریة، فهیمة قسوري )03( 

  333ص، 2010افریل ، العدد السابع، بسكرة محمد خیضر
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أن توقف سیر الدعوى وتمنع إجراء القسمة من  عنهم من شانها ها الشركاء المدعىإذا لجا ل

  .منع إجراء القسمة من جدید حصة الشریك المدعى المغبون هدفه جدید حیث أن إكمال

ویعتبر تغییر في عنصر من عناصر العقد ألا وهو المحل فأدى هذا التغییر إلى            

  . )01(لنقض عقد القسمة الودیةجعل عقد القسمة صحیحا مرتبا لأثاره ومانعا 

في هذا المبحث إلى أن القسمة الودیة أو الاتفاقیة هي الأساس في قسمة  نخلص           

الملكیة الشائعة واهم أركان انعقادها توافر شرطي تراضي كافة الشركاء وعدم وجود من بینهم 

لقانون وإلا فلا تجوز إلا من هو ناقص الأهلیة إلا في حدود إتباع الإجراءات التي یفرضها ا

  .قضاءا

فلا بد من إفراغ عقد القسمة في شكل رسمي  القسمة على عقار كذلك متى انصبت           

قانون مدني ویحرر العقد من طرف الموثق ویشهر ویسجل  1مكرر 324طبقا لأحكام المادة 

  .بالمحافظة العقاریة

التي تتعلق بالقسمة تتعلق بملكیات كذلك نجد في نصوص خاصة بعض الأحكام            

المؤرخ  30- 90مشاعة تحكمها قواعد خاصة كالشیوع المشترك بین الدولة والخواص القانون 

المؤرخ  454- 91المتضمن قانون الأملاك الوطنیة و المرسوم التنفیذي  1990-12- 01في 

ولة وتسییرها دالمحدد لشروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة لل 1991-11-23في 

 19 ا والمؤرخة في.ا و ع.ع.م ا و.ع.م.م 3654المذكرة الوزاریة رقم ویضبط كیفیات ذلك و 

  .1999 جویلیة

- 20المؤرخ في  490-97الشیوع المتعلق بالأراضي الفلاحیة المرسوم التنفیذي و            

  .والمحدد لشروط تجزئة الأراضي الفلاحیة 12-1997

  

  

  

  
مجلة جامعة بابل للعلوم  ،تصحیح العقد المعیب في القانون المدني العراقي، منصور حاتم محسن.شكري و د ایمان طارق )01(

  .1064ص ،06، العدد 10ة،المجلد الصرفة والتطبیقی
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والرخص الإداریة المسبقة الواجب توافرها في ملف عقد قسمة العقارات والتي تتطلب            

المؤرخ  29-90التقسیم ورخصة التجزئة كما نص على ذلك القانون ابتدءا استصدار شهادة 

 19-15المتعلق بالتهیئة والتعمیر المعدل والمتمم والمرسوم التنفیذي 1990-12-01في 

  .والمحدد لكیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسییرها 2015-01-25المؤرخ 

 أنفي حصته یجوز له  1/5غبن فاحش تجاوز الخمس  أما إذا لحق احد الشركاء           

یرفع دعوى نقض القسمة على كافة الشركاء فان أكمل المدعى علیهم للمتقاسم المغبون حصته 

  .نقدا أو عینا یوقف السیر في الدعوى ویمنع القسمة من جدید
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  المبحث الثاني

  الإطار القانوني للقسمة القضائیة للملكیة الشائعة

تطرقنا في المبحث الأول إلي الإطار القانوني الذي یحكم القسمة الودیة بعد أن            

للملكیة الشائعة وفقا لأحكام التشریع الجزائري من تبیان شروط القسمة الودیة وكیفیة إجراءها 

وإثباتها وبعض الأحكام الاستثنائیة في القسمة الودیة المتعلقة أساسا بقسمة الملكیة المشاعة 

نتطرق في هذا المبحث إلى , لخواص والقسمة الودیة المتعلقة بالأراضي الزراعیة بین الدولة وا

 .راءات القسمة القضائیة وكیفیاتهاشروط وإج

وقبل التطرق إجراءات رفع الدعوى القضائیة لقسمة المال المشاع نشیر إلى أن            

ع الذي یرید الخروج من الشیوع دعوى القسمة تتمیز بأنها دعوى لا تقبل التجزئة فالشریك المشتا

كذلك  ،یك أو شركاء دون الشركاء الآخرینلا یجوز له في دعوى القسمة أن یرفعها علي شر 

دعوى القسمة لا تتقادم ما دام وضع الشیوع قائما وقد نوهنا على هذا في الفصل الأول علي أن 

  بتیزول بعدم المطالبة حق الشریك في الخروج من الشیوع برفع دعوى القسمة لا یتقادم ولا 

 

  .شروط القسمة القضائیة أطرافها والمحكمة المختصة للفصل فیها: المطلب الأول -  

  .القسمة القضائیة العینیة للملكیة الشائعة: ثانيالمطلب ال -  

  .تدخل الدائنین في القسمة: ثالثالمطلب ال -  
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  والمحكمة المختصة للفصل فیهاشروط القسمة القضائیة أطرافها : المطلب الأول

عرفنا في المبحث السابق إن القسمة الودیة أو الاتفاقیة هي الأصل والأساس الذي            

یزول به الشیوع بین جمیع الشركاء إلا انه یتعذر في بعض الأحیان أن یجمع الشركاء علي 

وء إلى القضاء فما هي الشروط الاتفاق والتراضي فیما بینهم لقسمة المال المشاع ودیا فیتم اللج

في الشیوع إلا اللجوء إلى التي حددها المشرع الجزائري والتي بوجودها لا سبیل للشركاء 

  .القضاء

  شروط القسمة القضائیة: الفرع الأول

القضاء  إلىحدد المشرع الجزائري ثلاث حالات یجب فیها علي الشركاء اللجوء            

  .لقسمة المال المشاع وهي

عدم اتفاق الشركاء علي القسمة الودیة أو الاتفاقیة وأراد أحدهم أو بعضهم الخروج من حالة  ــــ1

  من ق م ج 724الشیوع وهذا ما نصت علیه الفقرة الأولي من المادة 

و ناقص إذا انعقد إجماع الشركاء علي إجراء قسمة اتفاقیة ولكن وجد من بینهم من ه ــــ2

فالولي أو المقدم أو الوصي هو الذي یستأذن القاضي وللقاضي  مفقودالأهلیة أو غائب أو 

من ق م ج والتي  723السلطة التقدیریة في أن یأذن أو یرفض وهذا ما نصت علیه المادة 

توجب مراعاة الإجراءات التي یفرضها القانون المتعلقة بالاستئذان من القاضي ابتداء بالنسبة 

  .لناقصي الأهلیة 

ة التي تتعلق بقسمة التركات والتي یكون فیها احد الورثة قاصر حیث نصت الفقرة القسم ــــ3

وفي حالة وجود قاصر بین الورثة (... من قانون الأسرة الجزائري علي  181الأخیرة من المادة 

  .)أن تكون القسمة عن طریق القضاء یجب 

  أطراف دعوى القسمة القضائیة: الفرع الثاني

وى القسمة من أحد الشركاء أو أكثر بوصفهم مدعین وهذا ما نصت علیه ترفع دع           

من القانون المدني الجزائري أما المدعى علیهم فهم باقي الشركاء  724الفقرة الأولى من المادة 

وإذا رفعت دعوى القسمة علي بعض الشركاء دون بعض جاز بعد ذلك إدخال من لم یدخل في 
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وجاز للمحكمة أن تأمر بإدخالهم  ،لوا في الدعوى من تلقاء أنفسهموجاز لهؤلاء أن یتدخ الدعوى

   .)01(من تلقاء نفسها

   .وإذا أغفل اختصام بعض الشركاء في الشیوع فان الحكم الصادر لن یكون حجة علیهم

وإذا صدر حكم في دعوى القسمة دون أن یكون جمیع الشركاء قد دخلوا خصوما في          

الحكم حجة علي من لم یدخل ولیس للخصوم أن یتمسكوا بعدم نفاذ الحكم في الدعوى لم یكن 

  .حقهم إلا للشریك الذي لم یدخل خصما في الدعوى

  :وأما بالنسبة لبیع الحصة لأجنبي فنمیز بین أمرین

إذا كانت الحصة المباعة للأجنبي حصة مشاعة یصبح الأجنبي شریكا علي الشیوع مع باقي  ــــأ

  .حق الاختصام بدل الشریك البائع  الشركاء وله

أما إذا كانت الحصة المباعة للأجنبي عبارة عن جزء مفرز من المال المشاع فان هذا  ــــ ب

الشراء لا ینفذ في حق سائر الشركاء ولا یعتبر شریكا في الشیوع فلا یحق له رفع دعوى القسمة 

بقا لقواعد الدعوى الغیر مباشرة ولا یصح اختصامه فیها غیر أنه یمكنه رفع دعوى القسمة ط

 . )02(باعتباره دائنا للشریك البائع 

  المحكمة المختصة بالنظر في دعوى القسمة: الفرع الثالث

- 25المؤرخ في  09-08انون قمن ال 511و 498.40طبقا لما نصت علیه المواد            

   .)03(فان القسم العقاري فهو الذي له الولایة في الفصل في فسمة المال الشائع 2008 -02

  .ففي المواد العقاریة فالاختصاص یؤول إلى المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها العقار

قسمتها أموال منقولة فالاختصاص یؤول إلى موطن  إما إذا كانت الأموال المطلوب           

  .احد الشركاء وان تعددوا یؤول إلى محكمة احد منهم

  
  .825ص  ،مصدر سابق  ،عبد الرزاق أحمد السنهوري )01(

  210ص  ،ن . س. د ،النهضة العربیة للطباعة والنشر  دار ،الحقوق العینیة الأصلیة  ،عبد المنعم فرج صده  )02(

  .127ص، سابق جعمر ، احمد خالدي )03(
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وفي دعاوى التركة یؤول الاختصاص إلى المحكمة التي یقع فیها موطن المتوفى            

حتى وان وجدت بعض أملاك التركة خارج دائرة الاختصاص الإقلیمي لهذه المحكمة ما لم 

  .ینص القانون على خلاف ذلك

المتضمن قانون الإجراءات  2008-02-25 المؤرخ في 09 -08من القانون  511أما المادة 

للدعاوى المتعلقة بالملكیة على الشیوع هو القسم ولایة الاختصاص النوعي  المدنیة والإداریة فان

  :المذكورة أعلاه على 511العقاري فنصت النقطة الرابعة من المادة 

  :ینظر القسم العقاري على الخصوص في القضایا الآتیة

  .والملكیة على الشیوعركة للعقارات المبنیة في الملكیة المشت -4

  القسمة القضائیة العینیة للملكیة الشائعة: المطلب الثاني

الأصل انه هناك نوعان من القسمة التي تنهي حالة الشیوع فإما أن تكون قسمة            

  .أو قسمة قضائیة مصدرها القضاء ،اتفاقیة مصدرها إجماع وتراضي الشركاء

ومن  نصت التشریعات المختلفة ،و قضائیاتفاقیا أإوفي سبیل قسمة الملكیة الشائعة            

  .بینها التشریع الجزائري على طرق مختلفة تتمم بها القسمة وتزول بها حالة الشیوع

وتتحكم في طریقة القسمة طبیعة المال المشاع أي ما إذا كان المال المشاع یقبل            

  .حصصا تساوي نسب حصص الشركاء في المال المشاع أم لاالقسمة 

فإذا كان المال المشاع یمكن فرزه حصصا تعادل حصص الشركاء عند الشیوع فالأمر هنا 

یتعلق بالقسمة العینیة قضائیا للمال المشاع أما إذا كان یتعذر قسمته عینیا فهنا یلجا إلى طریق 

  .قسمة المال الشائع عن طریق التصفیة

  القسمة القضائیة العینیة للملكیة الشائعة: الفرع الأول

وتعین المحكمة إن رأت وجها  ...ج على.م.ق724نصت الفقرة الثانیة من المادة            

دون  المال یقبل القسمة عینالذلك خبیرا أو أكثر لتقویم المال الشائع وقسمته حصصا إن كان 

  .أن یلحقه نقص كبیر في قیمته
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من هذه الفقرة انه ما دام المال المشاع قابلا للقسمة حصصا تعادل حصص  نستنتج           

الشركاء بقدر نسب حصصهم أثناء الشیوع  یمكن للأطراف التمسك بحقهم في قسمة المال 

  )01(.1989- 02-13المؤرخ في  51887رقم  الشائع عینیا وهذا ما أكده قرار المحكمة العلیا

قانونا أن القرار الذي یهمل الجواب على أقوال الخصوم وأوجه دفاعهم یكون مشوبا من المقرر 

  .بانعدام السبب

أن الطاعنین دفعوا إن الدور الخمسة التي  ــــ في قضیة الحال ــــولما كان الثابت            

یر آخر حكم ببیعها لعدم إمكانیة قسمتها هي لیست كذلك بل تقبل القسمة وطالبوا بتعیین خب

ثبت عملیا أن لیعطي رأیه فیها، وأهملت الرد علیه شابت قرارها بانعدام التسبیب، خاصة وانه 

ستوجب نقض القرار ومتى كان كذلك ا، الدار الواحدة كثیرا ما تقسم بین الشركاء أو الورثة فیها

   .المطعون فیه

یتولى القاضي بنفسه قسمة المال الشائع مستعینا بخبیر مختص خاصة إذا كان            

وهذا وفقا ، قبل الفصل في دعوى القسمةبحكم تمهیدي المال الشائع عقارا فیندب خبیرا عقاریا 

م ا ویمكن استبدال الخبیر أو رده من احد الخصوم طبقا .ا.من ق 126لأحكام المادة 

والخبیر منوط به انجاز خبرة تقنیة أو علمیة في حدود  ،ا.م.ا.ق133و132لمقتضیات المواد 

على أن  ،1985-11-20كده القرار المؤرخ في ا وهذا ما أ.م.ا.ق 138ما اقتضته المادة 

الخبرة عمل فني بحت وینحصر في جمع المعلومات الفنیة التي تساعد القاضي على حسم 

بها أو یردها بأسباب سائغة، بما له من النزاع وتصور له القضیة بصورة اعم واشمل لیأخذ 

منح الخبیر  لأحوال، أن تتحول هذه المهمة إلىسلطة تقدیریة، وانه لا یمكن بأي حال من ا

 صلاحیات القاضي كإجراء تحقیق أو سماع الشهود أو إجراء القسمة بطریق الاقتراع
.  

سبب استبعاد نتائج  ویمكن للقاضي أن یؤسس حكمه على نتائج الخبرة أو یستبعدها وتسبیب

  .ا.م.ا.ق 144المادة ، الخبرة

  

  

  
  .102حمدي باشا عمر، مرجع سابق، ص  )01(
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  القسمة على أساس اصغر نصیب-1

یقوم الخبیر المكلف بإعداد الخبرة المتعلقة بقسمة المال الشائع بتكوین الحصص            

فان كانت القسمة  ، الجزئیة علي أساس أصغر نصیب وتستوي في ذلك القسمة الكلیة والقسمة

الجزئیة قسم الخبیر الجزء من المال الشائع الذي ینبغي قسمته إلى حصص وتحدید نصیب كل 

 وهذا ما )01(شریك في هذا الجزء وترك الباقي من المال على شیوعه دون تقسیمه أو تحدیده 

الخبیر حصص علي یكون ( ق م ج التي تنص علي  725أكدت علیه الفقرة الأولي من المادة 

  .)أساس أصغر نصیب حتى ولو كانت القسمة جزئیة 

حصص فالمشرع الجزائري لم یتطرق إلى أما إذا تعذرت قسمة المال الشائع إلى            

هي تحدید نصیب كل شریك مفرز في المال الشائع وذلك بقدر حصته في هذا طریقة التجنیب و 

یث نصت الفقرة الأولي منها علي م ح.م.من ق837المال وهذا ما نصت علیه أحكام المادة 

یكون الخبیر الحصص علي أساس أصغر نصیب حتى لو كانت القسمة جزئیة فان تعذرت (

  .)القسمة علي هذا الأساس جاز للخبیر أن یجنب لكل شریك حصته 

إن أنه یمكن للخبیر تجنیب الحصص لكل شریك ــــ حسب ما یرى البعض  ــــ والقول           

تعذرت القسمة علي أساس أصغر نصیب قول منافي للحقیقة ومخالفا لأحكام التشریع الجزائري 

المذكورة أعلاه وتعدیلها وذلك بإدخال تقویم  725والأحرى دعوة المشرع إلى استدراك المادة 

  .الحصص عن طریق التجنیب ولیس العمل بحكم لم ینص علیه التشریع الجزائري 

أن یعوض بمعدل حدد الحل في حالة تعذر أخذ أحد الشركاء كامل نصیبه والمشرع الجزائري 

  .عما نقص من نصیبه

هو مبلغ من النقود یدفعه صاحب الحصة الكبرى إلى صاحب   soulteوالمعدل           

  .الحصة الصغرى حتى تتعادل الحصتان

  

  

  
  .149ص، مرجع سابق، احمد خالدي )01( 
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وكمثال علي قسمة المال الشائع إلى حصص علي أساس أصغر نصیب أن تكون            

أنصبة الشركاء هي النصف والثلث والسدس فیقسم المال أسداسا أو تكون أنصبتهم هي الثلثان 

   . )01(والربع وجزء من اثني عشرة فیقسم المال الشائع إلى اثني عشرة جزءا وهكذا 

  في دعوى القسمةالفصل في المنازعات قبل الفصل -2

فان ثارت نزاعات بین الشركاء المتقاسمین عند تكوین الحصص فالمحكمة هي التي            

 ج.م.من ق 726تفصل في المنازعات التي تقع بین الشركاء وهذا ما نصت علیه المادة 

فالمنازعات المتعلقة بتكوین الحصص تكون عادة متعلقة بالتقویم للمعدلات أو التشكیك في 

مدى تساوي الحصص وهناك منازعات تفصل فیها المحكمة ابتدءا لا تتعلق بتكوین الحصص 

  .كالطعن في ملكیة شریك لحصته الشائعة أو في مقدار حصة أحد الشركاء

قابل للاستئناف  وتفصل المحكمة في هاتین النوعین من المنازعات بموجب حكم           

  .القسمة إلى حین صیرورتها نهائیا عملیة وبذلك یتم إرجاء

أنه في حالة وجود منازعات أثناء إجراء القسمة أي أثناء تكوین الحصص أو  والخلاصة

تحدیدها أو إنكار صفة أحد الشركاء المشتاعین الداخلین في القسمة فالمحكمة تختص بالفصل 

  . )02(فیها قبل أن تتعرض إلى الفصل في دعوى القسمة

علیها الخبیر تقریره غیر وافیة یجوز له  بنيا ما تبین للقاضي أن العناصر التي فإذ           

أن یأمر باستكمال التحقیق بحضور الخبیر أو الخبراء حسب الحالة لتلقي الإیضاحات 

والمعلومات الضروریة عن كیفیة قیامهم بأعمال الخبرة والوثائق التي تم الاعتماد علیها في ذلك 

لمحكمة بتحریر محضر في هذا وذلك بحضور أطراف النزاع ودفاعهم و أن یقوم كاتب ضبط ا

  أ.م.أ.من ق 141الموضوع یرجع إلیه عند الحاجة وهذا تطبیقا لأحكام المادة 

  ..إجراء القرعة وتحدید النصیب المفرز لكل شریك: ج

بعد الفصل في كل المنازعات نهائیا تصدر المحكمة حكما بإعطاء كل شریك            

.لقرعة من طرف القاضيجراء عملیة انصیبه المفرز وهذا بعد إ

  
  834ص  ،مرجع سابق  ،عبد الرزاق أحمد السنهوري )01(

  .159ص  ، مرجع سابق ،أحمد خالدي )02(
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الذي جاء  1992-10-28وهذا ما أكده الاجتهاد القضائي في القرار المؤرخ في            

ثم  ،تكوین الحصصین الشركاء علي أساس من المقرر قانونا أن یقسم المال الشائع ب( فیه 

  في القسمة بطریق الاقتراع وتختص المحكمة بتثبیتها بعد فرز نصیب كل شریك والفصل تجري

أن قضاة  ـــمن قضیة الحال ـــ لاسیما ما یتعلق منها بتكوین الحصص ولما ثبت  ،كل المنازعات

وإجراء القسمة بین التطرق إلى تكوین الحصص ـــ المطعون فیه  ـــالموضوع أغفلوا في قرارهم 

قرار مؤرخ  فإنهم خالفوا بذلك القانون وعرضوا قرارهم المذكور للنقض ،الشركاء بطریق الاقتراع

   .)01( 91439ملف رقم  -1992-10-28في 

تجري القسمة بطریق ( لي ج التي تنص ع.م.من ق 727طبقا لأحكام المادة            

  )وتصدر حكما بإعطاء كل شریك نصیبه المفرز وتثبت المحكمة ذلك في محضرها  ،الاقتراع

تتم عملیة الاقتراع بعد أن أصبحت دعوى قسمة المال الشائع خالیة من كل نزاع بإعادة السیر 

فیها من طرف صاحب المصلحة بعد أن توزع الحصص بین الشركاء كل بقدر نصیبه علي 

نصیب كل شریك غیر أساس أصغر نصیب كما بیناه سابقا وبما أن الحصص التي تقع في 

معروفة فان توزیعها یكون بطریق القرعة فتجري المحكمة القرعة بین الشركاء فإذا كان عدد 

الشركاء عشرة وكان لشریك حصتان وشریك أخر ثلاث حصص والشریك الثالث خمس حصص 

عشرة ورقمت الحصص علي  10واحد إلى  1عشرة أوراق مرقمة من  10وضعت في القرعة 

ذلك فیختار الشریك الأول ورقتان ویختار الشریك الثاني ثلاث ورقات والشریك هذا الوجه ك

الثالث خمسة ورقات فیستحق كل شریك الحصة والحصص التي أوقعت القرعة رقمها في 

نصیبه حتى ولو ترتب علي ذلك أن تفرقت حصة الشریك وعلي الشركاء بعد القرعة أن یتفقوا 

وتثبت المحكمة إجراءات القرعة بمحضر الجلسة ثم تقضي علي البدل بالمعدل أو بدون معدل 

بتحدید حصة كل شریك والهدف من القرعة هو بث الطمأنینة في نفوس الشركاء إلى أن 

  . )02(فرصهم متساویة

  

  
  .208بلحاج العربي، مرجع سابق، ص )01(

  .840ص  ،سابق جعمر  ،عبد الرزاق أحمد السنهوري )02(
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   التصفیة للملكیة الشائعةقسمة : الفرع الثاني

تعتبر قسمة المال الشائع عن طریق التصفیة طریقا یلجا إلیه القضاء عند تعذر            

وهذا ما اقتضته ,القسمة عینیا أو كان من شانها إحداث نقص كبیر في المال المراد قسمته

مزاد العلني وقسمة وهي القسمة التي تكون ببیع المال الشائع عن طریق ال، ج.م.ق 728المادة 

  .ثمنه بین الشركاء المتقاسمین كل بحسب حصته في المال الشائع 

كما لو كان المال , فمتى تبین للمحكمة أن القسمة العینیة للمال الشائع غیر ممكنة            

أو قطعة أرض معدة للبناء لو قسمت لأصبح كل جزء منها صغیرا إلى حد لا یسمح , مصنعا 

  . )01(تأمر المحكمة ببیع المال في المزاد العلني بالبناء فیه

ـــ فمتى تبین للمحكمة عدم إمكانیة قسمة المال الشائع عینیا بالاستعانة بتقریر الخبرة            

  .تقضي المحكمة بان تكون القسمة عن طریق التصفیةــــ  الذي هو غیر ملزم للقاضي

  التصفیةإجراءات قسمة المال الشائع عن طریق  -1

  .نشیر أولا إلى انه لا بد من التمییز بین ما إذا كان المال المشاع محل القسمة عقارا أو منقولا

  بالنسبة للعقارات: 1-1

تطبق علیها إجراءات البیوع العقاریة المملوكة على الشیوع وتطبق علیها أحكام            

  .ت المدنیة والإداریةمن قانون الإجراءا787الى المادة 786المواد من المادة 

ا انه إذا تقرر بحكم أو قرار إداري بیع العقار أو .م.ا.ق786فطبقا لأحكام المادة            

الحق العیني العقاري المملوك على الشیوع لعدم إمكان القسمة بغیر ضرر أو لتعذر القسمة 

شروط یعدها المحضر عینا بیع القار عن طریق المزاد العلني ویكون البیع عن طریق قائمة 

التعجیل  القضائي وتودع بأمانة ضبط المحكمة التي یوجد بها العقار بناءا على طلب من یهمه

  .من المالكین على الشیوع

  

  

  
  144ص  ، مرجع سابق ،نبیل إبراهیم سعد  )01( 
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المادة ویجب أن تشمل البیانات المذكورة في قائمة الشروط البیانات المذكورة في            

ا إضافة إلى ذكر جمیع المالكین على الشیوع وموطن كل منهم فضلا على إرفاق .م.ا.ق783

ا، ونسخة من الحكم أو القرار الصادر بإجراء البیع .م.ا.ق784الوثائق المذكورة في المادة 

  .بالمزاد العلني

یع إلى الدائنین یقوم المحضر القضائي بالتبلیغ الرسمي عن إیداع قائمة شروط الب           

ولهؤلاء حق طلب إلغاء قائمة شروط  ،أصحاب التأمینات العینیة وجمیع المالكین على الشیوع

  .البیع بطریق الاعتراض على القائمة عند الاقتضاء

إضافة إلى ذلك تطبق على قسمة التصفیة التي تتعلق بعقارات مشاعة إجراءات            

ا والتي .م .ق ا 789مادة العقارات المحجوزة وهذا تطبیقا لأحكام الالنشر والتعلیق المتعلقة ببیع 

أعلاه إجراءات النشر  783،786،788تطبق على البیوع المشار إلیها في المواد : تنص على

  .ا.م.ا.ق 707والتعلیق والمذكورة في المادة 

  .بالنسبة للمنقولات: 1-2

مزاد العلني لتعذر قسمته كاستحالة قسمة إذا كان محل القسمة منقولا تعین بیعه بال        

طبقا للأحكام المتعلقة  سیارة عینا بین ثلاث متقاسمین مثلا یتم قسمة المنقول المشاع ببیعه

وما یلیها من قانون الإجراءات المدنیة  704ببیع المنقولات المحجوزة المادة  بإجراءات

  .والإداریة

إلى أن القسمة عن طریق التصفیة یقتصر التقدم للمزایدة فیها على الشركاء  نخلص         

فیرسو المزاد على احدهم  ،المشتاعین أن اجمعوا على ذلك فیصدر الحكم بقصر المزایدة علیهم

فنكون عندئذ بصدد قسمة تصفیة، وإذا كان من بین الشركاء قاصر أو ناقص أهلیة أو غائب 

على القاضي أن یراعي في " التي تنص علىو من قانون الأسرة  89مادة وجب الالتزام بإحكام ال

)01("الإذن، حالة الضرورة والمصلحة، وان یتم بیع العقار بالمزاد العلني
 .  

وإذا لم یتفق الشركاء على حصر المزایدة بینهم ورست على أجنبي عنهم نكون            

.بین الشركاء ودائنیهم المحتملین تصفیةوقسمة ، عندئذ بصدد بیع بین الأجنبي والشركاء

  

 .، مرجع سابقالمتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم .09.06.1984مؤرخ في  11 -84رقم قانون  )01(
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وإذا لم یتفق الشركاء على حصر المزایدة بینهم ورست على أجنبي عنهم نكون عندئذ بصدد بیع 

، فرسو المزایدة على بین الشركاء ودائنیهم المحتملین وقسمة تصفیة، بین الأجنبي والشركاء

  . )01(الأجنبي هو إجراء تمهیدي لقسمة ثمن البیع وما ینجر علیه من أثار القسمة

  تدخل الدائنین في القسمة: المطلب الثالث

وذلك  مشتاعین من قسمة الملكیة الشائعةنتناول في هذا الفرع موقف دائني الشركاء ال         

  :من خلال التعرض إلى موقفهم من القسمة قبل وبعد إتمامها من خلال ما یأتي

رضوا في أن تتم ج التي تنص على لدائني كل شریك أن یعا.م.ق729فطبقا لأحكام المادة 

  .یباع المال بالمزاد العلني بغیر تدخلهم أن وأالقسمة عینا 

علیها إلزامهم أن یدخلوا من عارض من  وتوجه المعارضة إلى كل الشركاء ویترتب         

الدائنین في جمیع الإجراءات وإلا كانت القسمة غیر نافذة في حقهم ویجب على كل حال 

أما إذا تمت القسمة فلیس للدائنین الذین ، عوى القسمةإدخال الدائنین المقیدة حقوقهم قبل رفع د

  لم یتدخلوا فیها أن یطعنوا فیها إلا في حالة الغش

من هذه المادة أن المشرع أولى اهتماما كبیرا بحمایة حقوق دائني الشركاء  نستخلصهوما 

  .العادیین منهم والممتازین

لا بد من  ،القسمة وبعدها ن نتطرق إلى تدخل الدائنین وإبراز موقفهم قبل إتمامأوقبل         

دائن عادي أو  ،صنفین ولقد قسم الفقه القانوني الدائنین إلى التعرف على معنى الدائنین،

  . شخصي ودائن مقید حقه وهو الذي تقرر له رهنا رسمیا أو حیازیا أو حق اختصاص أو امتیاز

  موقف الدائنین قبل إتمام قسمة الملكیة الشائعة: الفرع الأول

إذا علم الدائنون بإجراء القسمة التي یكون مدینهم طرفا فیها، وسواء وردت تلك القسمة         

على ذات حق الدائن الذي نشاء عنه الدین، أو كانت القسمة واردة على غیره من الأموال التي 

للمدین حصة فیها، وسواء أكان حق الدائن معلقا على شرط أو كان مقترنا بأجل، حیث یكون 

ب على الدائن توجیه معارضة إلى كل الشركاء ولیس إلى مدینه فقط، فالدائن حق عندها واج

.)02(المعارضة وحق التدخل متى ما عرف إن لمدینه حصة في مال شائع 
 

 .172ص، سابق ، مرجعاحمد خالدي  )01(

  .848، مرجع سابق، صعبد الرزاق أحمد السنهوري )02(
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ج شكلا معینا للمعارضة، والأفضل .م.ق 729الجزائري في المادة  لم یحدد المشرع           

إن تكون إنذارا على ید محضر، ویصح إن تكون بكتاب مسجل أو غیر مسجل، بل یصح إن 

تكون شفویة، ولكن على الدائن عبء إثبات ذلك، وفي كل الحالات عبء إثبات توجه 

ن، بمن فیهم الشریك المدین، كذلك لم المعارضة إلى كافة الشركاء في الشیوع یقع على الدائ

یحدد میعاد لتوجیه المعارضة، فتصح بمجرد علم الدائن بان للمدین حصة في المال الشائع، 

  . )01(ویبقى حق الدائن في المعارضة قائما إلى إن تتم قسمة هذا المال 

ا بمصالحه ار وفي القسمة الودیة یستطیع الدائن استعمال الدعوة الغیر مباشرة إذا لاحظ إضر 

  .فیقدم طلب قسمة قضائیة

كذلك یجوز للدائن إن یتدخل أثناء مباشرة إجراءات القسمة القضائیة، أو عن طریق            

 09-08من قانون  381اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة، وهذا تطبیقا لأحكام المادة 

" دنیة، التي تنص على انهاریة والمالمتضمن قانون الإجراءات الإد 2008-02-25المؤرخ في 

یجوز لكل شخص له مصلحة ولم یكن طرفا ولا ممثلا في الحكم أو القرار أو الأمر المطعون 

التي تجیز للدائن احد  383ن والمادة "تقدیم اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة  فیه،

القرار أو الخصوم أو خلفهم تقدیم اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة، متى مس الحكم أو 

سنة، ) 15(الأمر المطعون فیه بحقوقهم بسبب الغش، ویبقى هذا الحق قائما لمدة خمسة عشرة 

 یتممن تاریخ صدور الحكم أو القرار أو الأمر، غیر إن هدا الأجل یحدد بشهرین عندما  ابتداء

عن الخصومة التبلیغ الرسمي للحكم أو القرار أو الأمر إلى الغیر، ویرفع اعتراض الغیر الخارج 

وفقا للأشكال المقررة لرفع الدعوى، ویقدم أمام الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم أو القرار أو 

  .الأمر المطعون فیه، ویجوز الفصل فیه من طرف نفس القضاة

أما بالنسبة للدائنین الممتازین، یجب على الشركاء إدخالهم في دعوي القسمة لأنهم            

لدى الشركاء، لأن لهم حقوق مقیدة كدائنین مرتهنین رهنا رسمیا أو حیازیا للمال معرفون مسبقا 

الشائع، أو لهم حق اختصاص أو حق امتیاز، فهؤلاء الدائنین متى قیدت حقوقهم قبل القسمة 

فهم غیر مجبرین بتوجیه معارضة مسبقا للشركاء أو قبل إبرام عقد القسمة في حالة القسمة 

.الاتفاقیة

  
  .849، مرجع سابق، صعبد الرزاق أحمد السنهوري )01( 
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وبالنسبة للمشتري الذي اشترى من شریك جزءا مفرزا من المال الشائع وسجل عقد            

البیع وأشهره قبل إبرام عقد القسمة فهو أیضا لیس في حاجة إلى توجیه المعارضة مسبقا لجمیع 

الشركاء إدخاله في إجراءات القسمة مثله مثل  وجب على لذاالشركاء لأنه یعد دائنا بالضمان، 

  .الدائنین الممتازین

  : ویترتب على معارضة الشركاء على القسمة نتائج أهمها

إرغام الشركاء عند القسمة بإدخال الدائن في جمیع أجراءتها وإلا أصبحت غیر نافدة  -      

الدائن طرفا في جمیع  في حقه، ودون حاجة لإثبات حدوث التواطؤ للضرر به، وبهذا یصبح

إجراءات القسمة منذ تدخله، فلا تجوز مباشرة هده الإجراءات إلا في مواجهته، أي لا تجوز 

  مباشرة بیع المال الشائع بالمزاد العلني ولا تعیین خبیر لتكوین الحصص، 

م ، ولا إجراء القرعة، ولا التصدیق على حكلمنازعات المتعلقة بإجراء القسمةولا الفصل في ا

  . )01(القسمة في غیر مواجهة الدائن 

  :إلا انه لا یجوز للدائن المتدخل أو المعارض ما یلي

لا یجوز للدائن طلب تغییر وسیلة القسمة، فان كانت القسمة اتفاقیة اجمع علیها كل            

الشركاء لا یجوز له إن یطلب تغیرها إلى قضائیة، كذلك لا یجوز له إن تكون القسمة عن 

طریق تصفیة ما دام المال الشائع قابلا للقسمة العینیة أي فرزه حصصا، كذلك لا یجوز للدائن 

إن یمنع مدینه من التصرف في حصته، لأن المعارضة أو التدخل لیس من شانه إن یحد من 

  .تصرف الشریك المدین في حصته أو یمنعه من التصرف فیها

  قسمة الملكیة الشائعةموقف الدائنین بعد إتمام : الفرع الثاني

  .بعد إتمام القسمة یمكن تصور ثلاث فروض وذلك من اجل إبراز موقف الدائنین من القسمة

الفرض الأول تدخل الدائنین في القسمة، الفرض الثاني عدم إدخال الدائن في            

عدم تدخل إجراءات القسمة بالرغم من معارضته أو بالرغم من إن له حق مقید، الفرض الثالث 

.الدائن في إجراءات القسمة بالرغم من دعوته للتدخل

  
  .850مرجع سابق، ص ،عبد الرزاق أحمد السنهوري )01(
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وبالنسبة للفرض الأول أي في حالة تدخل الدائن بناء على معارضته أو تدخله من            

تلقاء نفسه وبالنتیجة قد أتیحت له فرصة منع تواطؤ الشركاء للإضرار به، ومن ثم لا یحق له 

الاعتراض على هذه القسمة كما لا یمكن له إن یطعن فیها بالدعوى البولیصة أو دعوى عدم 

الدعوى التي برفعها الدائن یطعن بها على تصرف أو تصرفات لمدینه  وهي (نفاذ التصرف 

   ).ضارة به طالبا عدم نفاذ هذا التصرف أو هذه التصرفات في مواجهته 

  .في مراقبة إجراءات القسمة قد حل محل هذه الدعوى لان تدخله

یقوموا بدعوة وفي حالة عدم إدخال الدائن في إجراءات القسمة كون الشركاء لم            

التي تجبرهم  729الدائن إلى الانضمام والمشاركة في إجراءاتها فهم بهذا خالفوا حكام المادة 

على دعوة الدائنین المقیدة حقوقهم إلى المشاركة في إجراءات القسمة وبالتالي تكون القسمة 

ل المشاع إلى غیر نافذة في حقه، ومتى اثبت الدائن انه لحقه ضرر من هذه القسمة یرجع الما

الحالة التي كان علیها، وتجرى القسمة من جدید للمال الشائع بحضور الدائن وتصبح نافذة في 

  ).الشركاء والدائنین(حق الجمیع 

أما الفرض الثالث المتعلق بعدم تدخل الدائن في القسمة لعدم معارضته بالرغم من            

م تدخله في إجراءاتها فإن الشركاء لا ذنب دعوته للتدخل مقصرا في حقه أو غیر مقصر لعد

لك تكون القسمة نافدة في حق الدائن، إلا إذا طعن فیها بالدعوى البولیصة ذوب ،لكذلهم في 

، وهذا ما نصت علیه الفقرة الأخیرة من المادة  )01(فأثبت غش المدین وتواطؤ سائر الشركاء

ق الدائنین، كأن یتفق الشریك المدین ج، فمتى ثبت إن القسمة قد تمت إضرارا بحقو .م.ق 729

مع شركائه إن یفرز لنفسه نصیبا اقل من حصته الشائعة أضعافا للضمان العام لحقوق دائنیه، 

وإذا وقع ذلك جاز لدائنیه الطعن في القسمة بعد إتمامها برفع الدعوى البولیصة أو دعوى عدم 

  .نفاذ التصرفات في حق الدائن

  

  

  

  
  .853مرجع سابق، ص ،أحمد السنهوريعبد الرزاق  )01( 
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 المبحث الثالث

 الآثار المترتبة على قسمة المال الشائع

نوعي القسمة الزائلة للشیوع وهما القسمة  إلىتطرقنا في المبحثین السابقین  أنبعد          

المترتبة عن القسمة وذلك من  الآثار إلىالاتفاقیة والقسمة القضائیة نتطرق في هذا المبحث 

  :خلال المطالب التالیة

  

  .والأثر الكاشف والأثر الرجعي للقسمة رازـــــالإف :المطلب الأول

  .الضمان في القسمة وأحكامه: ثانيالمطلب ال

  

  الإفـــــراز والأثر الكاشف والأثر الرجعي للقسمة: المطلب الأول

المال الشائع بینهم هدفه إفراز حصة كل شریك من إن لجوء الشركاء إلى قسمة            

الشركاء مستقلة على حدى ومحددة تحدیدا مادیا، وبذلك یصبح الشریك مالكا ملكیة منفردة 

  .ولوحده

ولقد ثار جدل كبیر في تكییف عملیة الإفراز، فهناك من یكیف عملیة الافراز لها            

على أنها ذات أثر ناقل، ومنهم من یكیفها على  أثر كاشف في القسمة، ومنهم من یكیفونها

  .أساس إنها مزدوجة الأثر كاشفة وناقلة في نفس الوقت
  

  الأثر الناقل للقسمة: الفرع الأول

في أحكامه القضائیة المتعلقة في قسمة وهو الأثر الذي اعتمده القانون الروماني            

للفصل الأول من هذا البحث، فالفقه الروماني  الشیوع والتي نوهنا عنها في المبحث التمهیدي

یرى إن الحكم القضائي المتعلق بقسمة المال الشائع  ما هو إلا عقد مبادلة كغیره من عقود 

المبادلة الأخرى، یهدف إلى نقل ملكیة شئ من شخص إلى شخص، فأصل هذا التكییف هو 

  .القانون الروماني

  ،Championnièreبین الشركاء، وحسب الفقیه  فالقسمة عندهم ما هي إلا تبادل للحصص 

"les Romains ont fait du partage un acte semblable à la vente et à l’échange "   
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  . )01( القسمة ما هي إلا عقد شبیه بعقد البیع والمبادلةأن أي 

اثر ناقل ولقد هجر الفقه الحدیث تكییف عملیة الإفراز في القسمة على أن لها            

خاصة الفقه الفرنسي، الذي في البدایة كان معتنقا مذهب الرومان في تكییفهم القسمة على أنها 

مبادلة للحصص المشاعة بین الشركاء، خاصة بعد ظهور الأنظمة التي تحكم  عملیةناقلة و 

ینشا هذا الرهن   obligatio bonorumبعض الرهون المستحدثة كالرهن الخفي المعروف باسم 

، ز إلى المتقاسم مثقلا بهذا الرهنفینتقل النصیب المفر  ،على اثر أي تصرف في ورقة رسمیة

 contrats de commerceعقد القسمة لیس من عقود المضاربة  أنولتفادي ذلك وعلى اعتبار 

  .بل هو وسیلة لحصول المتقاسم على حقیقة حصته المفرزة خالیة من أي رهن رتبه غیره

في  Pothierوفي سبیل ذلك غلب الفقه الفرنسي القدیم وعلى رأسهم الفقیه بوتییه            

  .كتاباته المتعلقة بالأثر الكاشف للقسمة

في مؤلفه مبادئ القانون المدني  F.LAUREANT لوریون. حیث أورد الفقیه ف           

PRINCIPES DE DROIT CIVIL  ما یفید  411المجلد العاشر الطبعة الثالثة الصفحة

 حیث أورد تكییف بوتییه للقسمة اعتناق الفقه الفرنسي للأثر الكاشف للقسمة بدل الأثر الناقل،

انه لا توجد علاقة مشتركة بین القسمة والمبادلة، والمتقاسمین لا یتبادلون الحصص  على

  .المفرزة بینهم فهي أصلا ذات طبیعة كاشفة

Le partage n a rien de commun avec l échange ce n est pas un acte par lequel les 

copartageants acquièrent rien les uns des autres il est purement déclaratif.   

إن كل وارث یعتبر انه ورث وحده ومباشرة كل ما وقع في نصیبه، وانه لم یرث شیئا فیما وقع 

 .ه من الورثةفي نصیب غیر 

Chaque cohéritier est censé avoir succède seul et immédiatement a tous les effets 

dans son lot et n avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession.  

رنسا وفي سبیل الخروج من مأزق إفراز الحصة الشائعة مثقلة ببعض الرهون التي انتشرت في ف

في القرن الرابع عشر ومنها الرهن التأمیني العقاري، ظهرت الحاجة الملحة إلى تغلیب الأثر 

.الكاشف للقسمة بدل الأثر الناقل

  
)01(  

Lucie Laflamme,cit,p172. 
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  الأثر الكاشف للقسمة: الفرع الثاني

بعد أن حاول الفقه التقلیدي الفرنسي تغلیب الأثر الكاشف للقسمة على الأثر الناقل            

وعندما لم یتوصل والى تفسیر طبیعة الأثر القسمة لها كما هو الحال في القانون الروماني، 

الكاشفة لجأ إلى فكرة الافتراض أو المجاز القانوني كما نوهنا علیه سابقا، فأخذ المشرع الفرنسي 

 883لأثر القسمة على أنها كاشفة في المادة  Pothierبوتییه  تكییفالقانون المدني القدیم في 

 730، والمشرع الجزائري في المادة 843منه، والتي اخذ بها المشرع المصري في المادة 

یعتبر المتقاسم مالكا للحصة التي آلت إلیه منذ أن أصبح مالكا في " ج، التي تنص على .م.ق

  ".انه لم یكن مالكا على الإطلاق لباقي الحصص الأخرى الشیوع، و 

إلا أن الفقه الحدیث أخد بالأثر الكاشف للقسمة على سبیل الحقیقة لا على سبیل            

المجاز القانوني، فالقسمة لا تنشئ حقا جدیدا للمتقاسم بل أن الحق الذي كان له في أثناء 

ما أحدثته القسمة من اثر في حق المتقاسم إنما كان في الشیوع هو الذي آل إلیه بالقسمة، وكل 

تركیز هدا الحق في محله المادي بعد أن كان محددا تحدیدا معنویا أثناء الشیوع، فالأثر 

الكاشف لا یتضمن أي افتراض مخالف للحقیقة وإنما هو بالذات الذي تقتضیه وظیفة القسمة 

  ) 01(بعینها 

  للقسمةالأثر الرجعي : الفرع الثالث

والحقیقة أن فكرة الأثر الرجعي للقسمة والتي أخد بها المشرع الجزائري كما نستنتجه            

مخالف للواقع، كما أنها تثیر عدة إشكالیات  ضج هي محض افترا.م.ق 730من نص المادة 

قت إجراء أثناء تطبیقها لان الشریك المتقاسم لم یكن مالكا للجزء المفرز الذي آل إلیه إلا من و 

  .القسمة

أما قبل القسمة فقد كانت حصة الشریك شائعة غیر مفرزة في كل المال الشائع في            

.) 02(الفترة التي تقع بین نشأة الشیوع وانقضائه بالقسمة

  
  .760، مرجع سابق، ص عبد الرزاق أحمد السنهوري )01(

  .21بالحاج العربي، مرجع سابق، ص )02(
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 ،ما سلمنا باعتناق المشرع الجزائري للأثر الرجعي للقسمة في حدوده الضیقة ذاوإ            

 714واستنادا الى المواد التي تستبعد الأثر الرجعي للقسمة في القانون الجزائري وهي المادة 

فقرة أولى  732فقرة أولى والمادة  731ج والمادة .م.ق 890ج والمادة .م.الفقرة الثانیة ق

إن ف ،ج والتي یستبعد فیها كلها المشرع الجزائري الأثر الرجعي.م.فقرة الثانیة ق 879والمادة 

المتقاسم في القسمة یحصل على حصته المفرزة خالیة مما رتبه احد الشركاء أو بعضهم من 

  :حقوق علیها قبل القسمة وینتج عن هدا الأثر

 .أ ــــ عدم قدرت امتلاك المتقاسم ثمار حصته وحده إلا من وقت القسمة       

 .هنبقاء الرهن نافدا على الحصة التي آلت إلى الشریك الراب ــــ 

  .نقض القسمة للغبن وهدا في القسمة الاتفاقیة ــــ ج   

إلا أن فریق من الفقهاء المصریین اعترض على هذا الأثر كونه محض افتراض وقالوا بأن 

  ) 01(الأثر الكاشف كفیل بتحقیق أثره

  الضمان في القسمة وأحكامه: المطلب الثاني

القانوني، وأحكامه والشروط الواجبة نتطرق في هذا المطلب إلى تعریف الضمان وأساسه 

  :لقیامه، والآثار المترتبة على تحققه من خلال الفروع الآتیة

  تعریف الضمان :الفرع الأول

إن من أهم الآثار المترتبة على القسمة هو ضمان المتقاسمین بعضهم لبعض، ما            

ضمان على انه الأداء أو قد یقع من تعرض أو استحقاق لسبب صادق على القسمة، ویعرف ال

إعطاء تعویض معین عن ما لحق المعطى من أضرار تسبب بها المعطي، وقد نصت المادة 

یضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد یقع من تعرض أو استحقاق " ج على .م.ق 731

لسبب سابق على القسمة، ویكون كل منهم ملزم بنسبة حصته أو یعوض المتقاسم المتعرض له 

نتزع حقه على أن تكون العبرة في تقدیر الشئ بقیمته وقت القسمة فإذا كان احد أو الم

المتقاسمین معسرا وزع القدر الذي یلزمه على مستحق الضمان وجمیع المتقاسمین غیر 

  .المعسرین

 
  .34، ص2005/2006السنة الدراسیة  14كالم أمینة، المال الشائع، مذكرة تخرج المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة  )01(
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بعد القسمة على انه ادعاء الغیر ملكیة القسمة التي وقعت في ) 01(ویعرف التعرض           

وم لم یكن مملوكا نصیب احد الشركاء، أو بادعائه حقا عینیا علیها كأن یتبین أن المال المقس

  ) 02(.للشركاء، فالتعرض في مثل تلك الحالة سیندر بوجود استحقاق محتمل من نصیب المتقاسم

  .أما الاستحقاق فهو الحكم للغیر بملكیة الحصة المدعى بها كل أو بعضا

غیر أنه لا محل للضمان إذا كان هناك اتفاق صریح یقضي بالإعفاء منه في            

الخاصة التي نشاء عنها، ویمتنع الضمان أیضا إذا كان الاستحقاق راجعا إلى خطأ الحالة 

  ".المتقاسم نفسه

من هده المادة أن القسمة تقتضى المساواة التامة بین المتقاسمین إذا وقع لأحدهم  نستنتج

  .استحقاقا اختلت تلك المساواة بینهم ووجب ضمان بعضهم بعضا أوتعرضا 

  الضمان شروط: الفرع الثاني

  :حتى یتحقق الضمان لابد من توافر الشروط التالیة

حتى یتحقق الضمان لابد من وقوع تعرض أو استحقاق كدعاء  :ــــ وقوع التعرض أو الاستحقاق 1

شخص ملكیة حصة في المال الشائع قبل قسمته أو صدور حكم قضائي ینزع ملكیة الحصة 

  .الشائعة أو بعضها من ید المشتاعین

أي یجب أن یكون الحق الذي یدعیه الغیر  :أن یكون سبب التعرض سابقا على القسمةــــ  2

  .موجودا قبل القسمة

أي یمتنع الضمان إذا كان الاستحقاق راجعا إلى خطأ  :ــــ عدم رجوع الاستحقاق لخطأ المتقاسم 3

  .المتقاسم نفسه

  

  

 
  .562ص 1969، مطبعة العاني، جامعة بغداد، 1شاكر ناصر حیدر، الوجیز في شرح الحقوق العینیة الأصلیة، جزء  )01( 

، 1، طبعة 2محمد وحید الدین سوار، شرح القانون المدني الأردني، الحقوق العینیة الأصلیة أسباب كسب الملكیة، جزء  )02(

  .167ص  1995مكتبة الثقافة للنشر والتوزیع، 
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  آثار الضمان: الفرع الثالث

  :وهي الحالات التي یرجع فیها المتقاسم بالتعویض عن تحقق الضمان وهي

وا لكن لم یفلحوا في دفع إذا أخطر المتقاسم المتقاسمین بدعوى الاستحقاق، و تدخل -أ

  .المعترض

إذا أخطرهم و لم یتدخلوا في الدعوى، و أقر المتقاسم الدائن بالضمان بحق المعترض أو  - ب

  .  تصالح معه

إذا لم یخطر المتقاسم المتقاسمین الآخرین بدعوى الاستحقاق و حكم للمعترض، و لم یثبت  -ج

  .    المتقاسمون الآخرون أن إدخالهم  في الدعوى كان سیؤدي إلى رفضها

لمتقاسم للمعترض بحقه دون دعوى یرفعها المعترض و لم یثبت المتقاسمون إذا سلم ا -د

   )01(.هالآخرون أن المعترض لم یكن على حق في دعوا

ومتى تحققت هده الحالات یثبت ضمان الاستحقاق ویلتزم المتقاسمین الآخرین بتحقیق هذا  

  :الاستحقاق على ثلاثة حالات

لة ما إذا اثبت المعترض ملكیته للحصة واستردها منه الاستحقاق الكلي، ویكون في حا :أولا

المتقاسم، فالمتقاسم هنا یرجع بالتعویض شاملا قیمة العین المستردة وملحقاتها وثمارها 

 والمصروفات النافعة التي أنفقها علیها ومصاریف دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق، ویلتزم 

بتعویض المتخاصم مستحق الضمان  المتخاصمون كل حسب نسبة حصته في المال الشائع

فیما یتحمل هو نسبة تعادل قدر حصته وبذلك تتحقق المساواة بین المتقاسمین، وإذا كان بین 

المتقاسمین معسرا تحمل المتقاسمین جمیعا بما فیهم مستحق الضمان نصیب المتقاسم المعسر 

  .تطبیقا لمبدأ المساواة مساواة بینهم، ویقدر الشئ المستحق وقت القسمة لا وقت الاستحقاق

یتحصل المتقاسم مستحق الضمان التعویض عن ما لحقه من خسارة . الاستحقاق الجزئي :ثانیا

حسب نسبة نتیجة للاستحقاق الجزئي للعین المفردة التي آلت إلیه مع باقي المتقاسمین كل 

.حصته

  
  .35/36كالم أمینة، مرجع سابق، ص )01(
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طبقا للمبدأ القائم بجواز تطبیق أحكام  ،رد ما اده المتقاسم للمعترض توقیا للاستحقاق :ثالثا

الضمان للبیوع على القسمة، بطریق القیاس وذلك بان یدفع المتقاسم للمتعرض مبلغ من المال 

في مقابل نزول المتعرض عن ادعائه وبالتالي تفادي استحقاق العین استحقاقا كلیا أو جزئیا، 

لباقي المتقاسمین استحقاقا بالعین فیجب وهذا الاتفاق یكون في الغالب صلحا، ویعتبر بالنسبة 

)01( .علیهم الضمان
   

ج التي .م.ق 374وتطبیقا لهذا القیاس في التشریع الجزائري فإنه بالرجوع إلى المادة            

فإنه یقع التزام على جمیع المتقاسمین بضمان المبلغ المالي الذي دفعه المتقاسم تتعلق بالبیوع 

هم المعترض له بحد ذاته، ویسري ضمان الاستحقاق ابتدأ من تاریخ ثبوته المتعرض علیه بما فی

ج ، ویكون حق المتقاسم الذي استحق نصیبه في الرجوع .م.فقرة الثانیة من ق 315طبقا للمادة 

على المتقاسمین الآخرین مضمونا في القانون الجزائري بامتیاز المتقاسم سواء كان المال الشائع 

  ) 02(ج .م.من ق 1001و  999طبقا للمواد عقارا أو منقولا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  .890/891، مرجع سابق، صعبد الرزاق أحمد السنهوري) 01( 

  42/43ص بوحدیش عادل، مرجع سابق، )02( 
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  الخاتمة

الذي یحكم  بعد أن حاولنا في هذا البحث الإحاطة بموضوع النظام القانوني الجزائري           

بالإضافة  ،، خاصة ما تضمنه القانون المدني باعتباره الشریعة العامة قسمة الملكیة الشائعة

وان تطرقنا لها في متن بحثنا إلى بعض الأحكام الأخرى المدرجة في نصوص خاصة سبق 

وهو مصدر  وبما أن البقاء في الشیوع غیر مستساغ وغیر مرغوب فیه من طرف الأفراد، ،هذا

فان الشیوع ماله  نزاعات ومحل دعاوى قضائیة متراكمة لدى الجهات القضائیة المختلفة،

، وهو ما حاول المشرع لانقضاء الشیوع وفرز حصص الشركاءزوال، وتعد القسمة أهم وسیلة ال

كیة إلا انه وبالرجوع إلى الأحكام المنظمة لقسمة  المل، في القانون المدني هالإحاطة بكل جزیئات

من  ع الجزائري بقي حبیسا لقواعد قانونیة استلهمهایشر ت، نجد أن الالشائعة في التشریع الجزائري

  .القانون المدني الفرنسي والقانون المدني المصري خاصة

وأولى  2006و 1976أن التشریع الفرنسي تجدد وعدل في سنة  ملاحظال و 

 اهتماما كبیرا وخاصا بتنظیم الملكیة الشائعة وقسمتها وتبسیط الإجراءات للخروج من الشیوع،

 ط بالتقادم ولا یمكن التنازل علیه،ومع أن حق الشریك في الخروج من الشیوع حق أصیل لا یسق

إلا أن إجراءات القسمة الودیة منها والقضائیة طویلة ومعقدة أحیانا وغیر معروفة لدى الأفراد 

لغیاب الثقافة القانونیة مما یجعل الملاك على الشیوع ینفرون من القسمة إلا في حدود معینة 

  .أو اشتداد حدة النزاعات فیما بینهم، جماعیاأي عندما یستحیل علیهم الانتفاع بالمال الشائع 

ظومة قانونیة تحكم الشیوع إلا أن هذا لا یعني أن المشرع الجزائري لم یبلور من           

كقسمة  حیث انه أحاط قسمة بعض الملكیات الشائعة بنصوص تتسم بالدقة والرصانة، ،وقسمته

  .عمراني مثلا والتي تطرقنا لها في متن بحثناوالأراضي الواقعة في النسیج ال، الأراضي الفلاحیة

  :ومن النتائج التي استخلصتاها من البحث نوردها في ما یلي

  النتائج: أولا

یختصمون في  إن القسمة في حد ذاتھا ھي أساس كل نزاع لان الأفراد في الأصل لا -1

، ونتائجھاكیفیة الخروج من الشیوع الحق في الخروج من الشیوع ولكن یختصمون عن 

  .شریعات موضوع القسمة بعنایة خاصةلذلك أحاطت كل الت
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قسم المشرع الجزائري القسمة إلى قسمة تنهي الشیوع أو القسمة النهائیة سواء أكان  -2   

مصدرها إرادة الأفراد أي اتفاقیة والقسمة القضائیة، أما قسمة المهایاة فهي قسمة منفعة لا قسمة 

إلا انه یمكن أن تنقلب  ل الشائع بین الملاك المشتاعین بالتناوب،ملك هدفها استغلال الما

المهایاة المكانیة إلى قسمة نهائیة بمرور خمسة عشرة سنة وهذا ما نصت علیه المادة 

  .ج.م.ق733

 عن طریق التصفیة، أوأورد المشرع الجزائري طریقتین للقسمة وهما الطریقة العینیة  -3  

  .نیة عن قسمة التصفیة من حیث إجراءاتها والدعاوى المتعلقة بهاوتختلف أحكام القسمة العی

القسمة  أنعلى اعتبار  ،مة لغبن في القسمة الاتفاقیة فقطحصر المشرع الطعن في القس -4  

  .القضائیة لا یشوبها الغبن كونها ترتكز على الحكم القضائي الذي یفترض فیه العدالة والمساواة
 

   الاقتراحاتالنقائص و  ثانیا

النقائص في القواعد المنظمة لقسمة الملكیة بعض  استخلصنا  في أخر هذا البحث          

  .رفقناها باقتراحات علها تكون لبنة لحلول مقترحة لهاأ الشائعة في التشریع الجزائري ،

لم یحدد المشرع الجزائري في باب الملكیة الشائعة طبیعة الشيء المملوك على الشیوع     - أ

ج بمصطلح الشيء، والشيء كل شيء إلا .م.ق 713عقارا أو منقولا بل جاء في المادة

یرى  –لذلك لم نخض في مدى إمكانیة قابلیة  قسمة العقار من عدمھ والتي  الإنسان،

اده عدم قابلیة العقار للقسمة، والذي لم أقف علیھ، فالعقار مف أنھا مبدأ قانوني،- البعض

إلا إذا تبین أن الغرض الذي اعد لھ ھذا المال  بطبیعتھ یقبل القسمة عینا أو تصفیة،

حتى وان  ،ج.م.ق 737یوجب إبقائھ على الشیوع دوما وھذا ما نصت علیھ المادة 

و الشأن في القانون السوداني كانت بعض التشریعات قد حددت حدا أدنى للإفراز كما ھ

ھو من قبیل تنظیم قانوني یتعلق بالجانب  -حسب ما أرى -فھذا، والقانون العراقي

وھو ما اخذ بھ المشرع الجزائري فیما یخص أدوات  الحضري والعمراني لیس إلا

، ونقترح إدراج قاعدة وھي رخصة التجزئة ورخصة التقسیم ألاالتھیئة والتعمیر 

 كحد ادنى لتكوین وحدةق بالحد الأدنى لمساحة العقار التي تكون أساسا قانونیة تتعل

  .قابلة للقسمة عینیا عقاریة مستقلة
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إغفال بعض القواعد المتعلقة بالقسمة ألا وھو التجنیب ، وھو تحدید الحصة من طرف   - ب

الخبیر بقدر نسبة حصة الشریك عند عدم إمكانیة الفرز وفقا لأصغر نصیب، والحل 

وتتمیمھا بإضافة التجنیب عند عدم إمكانیة الفرز وفقا  725استدراك المادة  یكمن في

  .لأصغر نصیب

ما دامت القواعد العامة التي تحكم القسمة ھي قواعد القانون المدني فإنھ كان من    - ت

 723كما جاء في المادة  الأجدر تبیین الإجراءات الواجب إتباعھا عند وجود ناقص،

ج والحل یكمن في إحالة تطبیق ھذه المادة مباشرة إلى أحكام الشریعة الإسلامیة .م.ق

، أي الإحالة مباشرة إلى  تطبیقا لأحكام المادة الثانیة من القانون المدني الجزائري

 .قانون الأسرة المستمدة أحكامھ من الشریعة الإسلامیة

 727ففي المادة  734، 727، 722عدم مراعاة الدقة في المصطلحات خاصة المواد    - ث

 والأصحنجد الاقتراع  727، وفي المادة )تمنع ( والأصح ) تمنح ( نجد مصطلح 

 لوامصطلح یتناو 734، والمادة  tirage au sortو  Voteفھناك فرق بین القرعة، 

 .ومطابقتھماوالأصح یتناوبوا ، مع مراعاة النص باللغة العربیة واللغة الفرنسیة 

یث نجد أن بعض ، حعدم إدراج مادة صریحة تتعلق بقسمة المنقول لما لھذا من أھمیة   - ج

التشریعات الحدیثة أعطت قسمة المنقول أھمیة مثلھ مثل العقار كما ھو الحال في 

 أحكام إلىقسمة المنقولات  إحالة، ونقترح 1074المادة  القانون المدني العراقي

زخم فیما یتعلق بقسمة المنقول وذلك بالرجوع لما انطوت علیھ من  الإسلامیةالشریعة 

 . خاصة الفقھیة المتعلقة بمذھب الإمام مالكإلى الكتب 

ج المتعلقة بالأثر الرجعي النسبي للقسمة وذلك .ن.ق 730النظر في المادة إعادة   - ح

ائع من قبل أحد بتوسیع مجال ھذا الأثر من خلال تحویل كل حق تقرر على المال الش

إلیھ بعد القسمة أسوة ببعض القوانین العربیة الشركاء إلى حصة المتقاسم التي ألت 

 .منھ 1073لمادة الأخرى كالقانون المدني السوري مثلا ا

 .عدم إدراج مادة تتعلق بالتصدیق قضائیا على القسمة الاتفاقیة من اجل إثباتھا  - خ

اقتراح نص خاص مستقل یخصص لموضوع الحقوق العینیة بصفة عامة ،یمكن   -  د

وتذلیل الصعوبات لدى رجال القانون ،وبذلك یسھل مراجعتھ وتطویره، إلیھالرجوع 

 .تطبیق قواعده في أسرع وقتعند 
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في الأخیر نرجو أن یكون هذا البحث لبنة لبحوث قادمة تبرز أهم النقائص التي لم نتمكن من و 

تبیانها في بحثنا هذا، وتقدم اقتراحات وحلول للصعوبات التي تعترض التطبیق العملي للقواعد 

   . المنظمة لقسمة الملكیة الشائعة
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